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علة منع صرف (أخر) في قوله تعالى

﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾(1)
*************************
    ذهب الكسائي إلى أن (أخر) في قوله تعالى ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ في موضع خفض صفة لـ (أيام) ، ولم تنصرف ؛ لأنه اجتمع فيها مع الوصفية العدل(2) ؛ إذ هي معدولة عن (أُخْر) بضم الهمزة ، وسكون الخاء المعجمة ، كما تقول : حمراء وحُمْر.  

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" لم تنصرف (أخر) عند سيبويه ؛ لأنها معدولة عن الألف واللام ؛ لأن سبيل (فُعَل) من هذا الباب أن يأتي بالألف واللام ، نحو الكُبَر والفُضَل . قال الكسائي : هي معدولة (أُخْر) كما تقول : حمراء وحُمْر؛ فلذلك لم تنصرف.وقيل مُنعت من الصرف؛ لأنها على وزن(جُمَع)." (3) وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القرطبي ، والشوكاني.(4) 
    وهذا القول مما انفرد به الكسائي ، حيث لم أجده لأحد من النحويين المتقدمين أو المتأخرين فيما أعلم غيره . على أن النحاس ومن تبعه لم يبيّنوا وجهة نظر الكسائي فيما ذهب إليه ، ويبدو لي أن وجهته في ذلك أنه يرى (أُخَر) نعتا قائماً في المنعوت ، وليس للتفضيل ، فهو بمنزلة ( جُمَع) ؛ ولهذا أجرى ( أُخَر) مجراها ، فجعلها معدولة عن (أُخْر) كما أن ( جُمَع) معدولة في قول الأكثرين عن (جُمْع) .

    قال الزجاج :" فأما (جُمَع) و(كُتَع) فاجتمع فيهما شيئان : أنهما معدولان عن (جَمْع) (جَمْعاء) ، وأنهما معرفة ، ألا ترى أنك تقول : مررتُ بنسوتك يا هذا ، فيؤدي عن جميعهن . قال سيبويه : سألت الخليل عن (جُمَع وكُتَع) . فقال : هما معدولان عن (جَمْع جَمْعاء)(1) . قال أبو إسحاق : والأصل كان في (جَمْع جَمْعاء) : (جُمْعٌ) مثل (حمراء) و(حُمْر) ، ولكن ( حُمْر) نَكِرة ، فأراد أن يعدل عن لفظ النكرة فعدل إلى (فُعَل) ."(2) 
    ومما قد يُقوّي هذا الاحتمال أن المبرد قد أشار إلى أن (أُخَر) يستعمل على وجهين(3):ـ

أحدهما : أن يكون نعتا قائما في المنعوت ، نحو : أحْمَر وأصْفَر وأعْوَر .

والوجه الأخر : أن يكون للتفضيل ، نحو : هذا أفضلُ من زيدٍ ، وأكْبرُ من عبد الله .  

هذا وفي كيفية العدل في (أخر) أوجه أخرى :ـ 

    أحدها : أنه معدول عمّا فيه الألف واللام ، أي : عن (الأُخَر) ؛ وذلك لأنه من باب أفْعَل التفضيل ؛ لأن ( أُخَر) جمع (أُخْرى) مؤنث (آخَر) بفتح الخاء ، فمعناه : أشدّ تأخرا ، ثم نُقِل إلى معنى (غير) . (4) 
    وقياس أفْعَل التفضيل ألاّ يُثنى ولا يُجمع إلا مقرونا بالألف واللام ، أو كان مضافا إلى معرفة ، تقول : مررتُ بالرجلِ الأفْضلِ ، وبالمرأة الفُضْلى ، وبالرجالِ الأفْضَلِين ، وبالنساء الفُضَل ، وتقول في المضاف إلى معرفة : مررتُ بأفْضَلِهم ، وبأفْضَلِيهم ، وبفُضْلاهُن ، فلما نَطقت العرب بـ (أُخَر) مجموعا مع تجريده من أل والإضافة عُلِم أنه معدول عن عمّا فيه الألف واللام  . وهذا مذهب الخليل وسيبويه وكثير من النحويين .

    قال سيبويه :" قلت : فما بال (أُخَر) لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ؟ فقال ـ أي الخليل ـ : لأن (أُخَر) خالفت أخواتها وأصلَها ، وإنما هي بمنزلة : الطُّوَل والوُسَط والكُبَر، لا يكنَّ صفةً إلا وفيهن ألف ولام ، فتوصَف بهنَّ المعرفة، ألا ترى أنك لا تقول: نسوةٌ صُغَرٌ، ولا هؤلاء نسوةٌ وُسَطٌ ، ولا تقول : هؤلاء قومٌ أصَاغِرُ، فلما خالفت الأصل وجاءت صفة بغير الألف واللام تركوا صرفها ، كما تركوا صرف (لُكَع) حين أرادوا : يا ألْكَعُ، و(فُسَق) حين أرادوا : يا فَاسِقُ ." (1)
    وقال المبرد :" فأما (أُخَر) فلولا العدل انصرفت ؛ لأنها جمع (أُخْرى) ، فإنما هي بمنزلة : الظُّلَم ، والنُقَب ، والحُفَر، ومثلها مما هو على وزنها : الكُبْرى والكُبَر والصُغْرى والصُغَر، فباب (فُعْلى) في الجمع كباب (فُعْلة) ، نحو : الظُلْمة والظُلَم ، والغُرْفة والغُرَف . وإنما استويا في الجمع ؛ لاستواء الوزن ، وأنّ آخر كل واحد منهما علامة التأنيث ، فإنما عُدِلت (أُخَر) عن الألف واللام من حيث أذكره لك : وذلك أن (أَفْعَل) الذي معه (من كذا وكذا) لا يكون إلا موصولا بـ (مِنْ) ، أو تلحقه الألف واللام، نحو قولك : هذا أفضلُ منك ، وهذا الأفْضَلُ ، وهذه الفُضْلَى ، وهذه الأُولَى ، وهذه الكُبْرى . فتأنيث الأفْعَل : الفُعْلَى من هذا الباب ، فكان حَدُّ (آخَر) أن يكون معه (من) نحو قولك : جاءني زيدٌ ورجلٌ آخَر. وإنما كان أصله : آخر منه ، كما تقول : أكبر منه وأصغر منه . فلمّا كان لفظ (آخَر) يُغْنى عن (مِنْ) لِما فيه من البيان أنه رجل معه .
      
    وكذلك : ضربتُ رجلاً آخر، قد بيّنت أنه ليس بالأول استغناءً عن (من) بمعناه ، فكان معدولا عن الألف واللام خارجا عن بابه ، فكان مؤنَّثه كذلك فقلت : جاءتني امرأة أُخْرى ، ولا يجوز جاءتني امرأة صُغْرى ولا كُبْرى إلا أن يقول : الصُّغْرى أو الكُبْرى، أو تقول : أصْغَر منك أو أكْبَر، فلمّا جمعناها فقلنا : (أُخَر) كانت معدولة عن الألف واللام ؛ فذلك الذي مَنعها الصرف ."(2) 

    وقد منع ذلك أبو علي الفارسي مستدلا بأن (أُخَر) لو كان معدولا عن اللام ـ كما ذكروا ـ لوجب كونه معرفة كأمْسِ وسَحَر المعدولين عن ذي اللام ، وكان يقع صفة للنكرات كما في قوله تعالى ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾.(3)
    قال الرضي :" وأجيب بأنه معدول عن ذي اللام لفظا ومعنى ، أي : عُدِل عن التعريف إلى التنكير ، ومن أين له أنه لا يجوز تخالف المعدول والمعدول عنه تعريفا وتنكيرا ، ولو كان معنى اللام في المعدول عن ذي اللام واجِباً لوجب بناء (سحر) ـ كما ذهب إليه بعضهم ـ لتضمنه معنى الحرف ، فتعريف (سحر) ليس لكونه معدولا عن ذي اللام بل لكونه علما ." (1) 
    والثاني : أنه معدول عن (آخر من) ؛ لأن قياس (أُخَر) لمّا تجرد عن اللام والإضافة أن يستعمل بـ (من) ، ويلزم لفظه الإفراد والتذكير في جميع أحواله ، تقول : مررتُ بنسوة آخَر من غيرهن ، فعدل عن هذا اللفظ إلى لفظ (أُخَر). وهذا مذهب ابن جني .(2) وهو اختيار ابن مالك ، فهو مع تصحيحه لما ذهب إليه الخليل وسيبويه ذكر أن أجود منه أن يقال : كان أصل (أُخَر) لتجرده عن الألف واللام أن يستغنى فيه بـ (أَفْعَل) عن (فُعَل) كما يستغنى بـ (أَكْبَر) عن (كُبَر) في نحو: رأيتها مع نسوةٍ أكْبَرَ منها، لكنهم أوقعوا (فُعَلا) موقع (أَفْعَل) ، فكأن ذلك عَدْل من مثال إلى مثال ، وهو أولى من العدل من مصاحبة الألف واللام ؛ لكثرة نظائره ، وقلة نظائر الآخر ؛ ولأن المعدول إليه حقّه أن يزيد معنى ، وذلك في هذا الوجه محقق ؛ لأن تبيين الجمعية بـ (أُخَر) أكمل من تبينها بـ (آخر) ؛ ولأن الوجه الأول يلزم منه مساواة (أُخَر) بـ (سَحَر) في زوال العدل بالتسمية ، وقد نص سيبويه على أن (أُخَر)  إذا سُمي به لا ينصرف لبقاء العدل ، ولا يكون ذلك إلا بالعدل عن مثال إلى مثال ، بخلاف العدل عن الألف واللام.(3) 
واعتُرِض هذا القول بأن (أفعل) المقترن بـ (من) لا يُثنى ولا يجمع ، وهذا يثنى ويجمع، فلا تكون (من) مرادة معه . (4) 
    والثالث : أنه معدول عن (أخريات) ؛ لأن (أُخَر) جمع (أخرى) ، و(أخرى) مؤنث (آخر) ، وقد جمع بالواو والنون ، فحق ( أخرى) أن تجمع بالألف والتاء ، فعدل عن (أخريات) إلى (أخر) . (5) 
    قال السيوطي نقلا عن صاحب البسيط(1):" وهذا ضعيف ؛ لأن (أخريات) مما يلزم استعماله إما بالألف واللام ، وإما بالإضافة ." (2)
    ولأبي إسحاق الزجاج وجه آخر في سبب منع صرف (أخر)  وهو ما ذهب إليه من أن (أخر) لم تنصرف ؛ لأن مفردها وهو (أخرى) غير منصرف لألف التأنيث المقصورة ، فحمل الجمع على مفرده في ترك الصرف . ذكر ذلك عند توجيهه لقراءة 

﴿وَأُخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ﴾(3) حيث قال :" (أخر) لا ينصرف ؛ لأن وِحْدانها لا ينصرف وهو (أخرى) و(آخر) ، وكذلك كل جمع على (فُعَل) لا ينصرف إذا كان وحدانه لا ينصرف ، مثل كُبَر وصُغَر، وإذا كان (فُعَل) جمعا لـ (فُعْلة) فإنه ينصرف نحو سُرَّة وسُرّ ، وحُفْرة وحُفَر."(4) 
ولعل هذا الوجه هو ما قصده النحاس بقوله :" وقيل منعت من الصرف ؛ لأنها على وزن (جُمَع) ." (5)
الخلاصة 

اختلف النحويون في السبب الذي من أجله منع لفظ (أخر) من الصرف :ـ

فذهب جمهور النحويين إلى أنه اجتمع فيه سببان الوصفية والعدل ، واختلفوا في كيفية العدل فيه على أربعة أقوال :ـ

الأول : أنه معدول عن (أُخْر) بضم الهمزة وسكون الخاء . وهذا مذهب الكسائي .

والثاني : أنه معدول عن ذي الألف واللام ، أي عن ( الأخر) . وهذا مذهب الخليل وسيبويه وكثير من النحويين .

والثالث : أنه معدول عن (آخر من ) . وهو مذهب ابن جني .

والرابع : أنه معدول عن جمع المؤنث ( أخريات ) . ذكره السيوطي عن بعضهم .

    وذهب الزجاج إلى أن (أخر) منعت من الصرف ؛ لأن مفردها وهو (أخرى) غير منصرف ، فحمل الجمع على مفرده في ترك الصرف . 

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس أجاز ما ذهب إليه الكسائي حيث ذكره دون رَدٍّ أو تضعيف .

    والذي أميل إليه من هذه التعليلات هو ما ذهب إليه الخليل وسيبويه من أن ( أخر) معدولة عن ذي الألف واللام ؛ وذلك لأن القياس في ( فُعْلى) وجمعها ألا تستعمل إلا بالألف واللام أو الإضافة كالكُبْرى والصُغْرى والكُبَر والصُغَر، قال الله تعالى ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴾(1) ، وحيث لم يستعمل (أخر) بواحد منهما عُلِم أنه معدول عن ذي اللام، وإنما لم يقل أحد أنها معدولة عن المضاف إلى معرفة ؛ لأن المضاف إليه لا يحذف إلا مع بناء المضاف كما في الغايات ، أو مع ساد مسد المضاف إليه وهو التنوين كما في حينئذٍ ، وليس في (أخر) شيء من ذلك .(2) 

    وأما ما ذهب إليه الكسائي فلا وجه له ؛ لأن ( فُعْلى) مؤنث (أفعل) يطرد جمعه على (فُعَل) بضم الفاء وفتح العين ، نحو كبرى وكبر ، وصغرى وصغر ، وأما (فُعْل) بضم الفاء وسكون العين فيطرد جمعا لـ ( أَفْعَل وفَعْلاء) نحو أحمر وحمراء وحُمْر ، وأجمع وجمعاء وجُمْع .(3) وإذا كان ذلك كذلك فكيف يجعل (أُخَر) معدولا عن (أُخْر) ، ويجعله بمنزلة حمراء  ؟!   

جواز صرف الاسم الثلاثي الساكن الوسط العاري من تاء التأنيث (1)
*********************
    ذهب جمهور النحويين إلى أن الاسم المؤنث الخالي من علامة التأنيث في آخره إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط وضْعاً كـ هِنْد ، ودَعْد ، وجُمْل ، أو إعلالا كـ دَار علما ، أصله (دَوَر) تحركت الواو ، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ، يجوز فيه وجهان : الصرف ، وترك الصرف ، تقول: جاءت هندٌ ، وهندُ ، ومررت بهندٍ ، وهندَ . وقد اختلفوا في الأجود منهما :ـ

فذهب الكسائي والفراء إلى أن الصرف أجود . وذهب الخليل وسيبويه وجمهور البصريين إلى أن ترك الصرف أجود . 

    نقل أبو جعفر النحاس عنهم ذلك عند إعراب قوله تعالى ﴿ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ﴾(2) فقال:" صُرِف (عاد) ؛ لأنه اسم للحي ، ولو جُعِل اسما للقبيلة لم يَنْصرف ، وإن كان على ثلاثة أحرف ، وكذا لو سميت امرأة بـ (زيد) لم ينصرف ، وإن سميتها بـ (هند) جاز الصرف عند الخليل ، وسيبويه ، والكسائي ، والفراء ، إلا أن الاختيار عند الخليل وسيبويه ترك الصرف ، وعند الكسائي والفراء الأجود الصرف . فأما أبو إسحاق فكان يقول : إذا سميت امرأة بـ (هند) لم يجز الصرف البتة . وهذا هو القياس ؛ لأنها مؤنثة وهي معرفة ."(3) 

    ونسبة هذا القول إلى الكسائي مما انفرد به النحاس ، فلم أجد أحدا فيما أعلم نسب إليه هذا غيره .

هذا وقد اشترط النحويون لجواز الوجهين في نحو هذا شرطين :ـ 

    الأول : ألا يكون الاسم الثلاثي الساكن الوسط أعجميا ، فإن كان أعجميا ، نحو 

حِمْص(1) ، وماه(2) ، وجور(3) ، تحتم المنع ؛ لأن العُجمة قَوّت العلة ، وهي التأنيث والعلمية . قال السيوطي :" ولا يقال : إن المنع للعجمة والعلمية دون التأنيث ؛ لأن العجمة لا تمنع صرف الثلاثي ." (4)
    الثاني : ألا يكون منقولا من مذكر ، فإن كان منقولا من مذكر كـ (زيد) إذا سُمّي به امرأة  تحتم المنع عند الخليل وسيبويه وجمهور النحويين(5) ، وجَوّز عيسى بن عمر، و المبرد  فيه الوجهين .(6) 

    وأضاف الفراء شرطا آخر وهو ألا يكون اسم بلد ، فقال عند قوله تعالى ﴿ اهْبِطُواْ مِصْراً ﴾ (7):" كُتِبتْ بالألف ، وأسماء البلدان لا تنصرف خَفّت أو ثقلت ، وأسماء النساء إذا خَفّ منها شيء جَرى إذا كان على ثلاثة أحرف وأوسطها ساكن ، مثل دَعْد ، وهِنْد، وجُمْل . وإنما انصرف إذا سُمّي به النِّساء ؛ لأنها تُردَّد وتَكْثُر بها التّسمية فتخف لكثرتها ، وأسماء البلدان لا تكاد تعود ." (8)  

حجتهم 

    وقد استدل الخليل ، وسيبويه ، والكسائي ، والفراء ، ومن تبعهم على صحة ما ذهبوا إليه من جواز الوجهين في نحو هِنْد ودَعْد بالسماع ، حيث ورد عن العرب الوجهين ، قال الشاعر :ـ  
              لـم تَتَلَفَّعْ بِفَضْلِ مِئْزَرِهـا   دَعْـدٌ ولم تُغْذَ دَعْـدُ في العُلَبِ(9)  
  ومنه قول الآخر :ـ 
         أَلا حَبَّذا هِندٌ وَأَرضٌ بِهــا هِندُ     وَهِندٌ أَتى مِن دونِها النَأيُ وَالبُعدُ (1)
وقول حاجب بن حبيب الأسدي(2)  :ـ

         أَعلَنتُ في حُبِّ جُملٍ أَيَّ إِعلانِ      وَقَد بَدا شَأنُهـــا مِن بَعدِ كِتمانِ(3)
فَوَجْه ترك الصرف أنه اجتمع فيه سببان : العلمية والتأنيث ، كما كان فيما زاد على ثلاثة أحرف ، نحو : زينب وسعاد ، ووجه الصرف أن خفة البناء بسكون الوسط قاومت إحدى العلتين فَصُرِف . (4) 

    قال سيبويه :" اعلم أنّ كل مؤنث سميّته بثلاثة أحرف متوالٍ منها حرفان بالتحرك لا ينصرف ، فإن سمَّيْته بثلاثة أحرف ، فكان الأوسط منها ساكناً ، وكانت شيئاً مؤنثاً أو اسماً الغالبُ عليه المؤنّث كـ سُعاد ، فأنت بالخيار : إن شئت صرفته ، وإن شئت لم تصرفه . وترك الصرف أجود . وتلك الأسماء نحو : قِدْر، وعَنْز، ودَعْد ، وجُمْل ، ونَعْم ، وهٍنْد ، وقد قال الشاعر فصرف ذلك ولم يصرفه :ـ  

         لــم تَتَلَفَّعْ بِفَضْلِ مِـئْزَرِها       دَعْـدٌ ولم تُغْذَ دَعْـدُ في العُلَبِ   
فصرف ولم يصرف . وإنما كان المؤنث بهذه المنزلة ولم يكن كالمذكَّر ؛ لأن الأشياء كلَّها أصلُها التذكير ثم تختص بعد ، فكل مؤنث شيء ، والشيء يذكّر ، فالتذكير أوّل ، وهو أشد تمكنا ، كما أن النكرة أشد تمكنا من المعرفة ." (5)
    وقال المبرد :" اعلم أن كلَّ أنثى سميتَها باسم على ثلاثة أحرف فما زاد فغير مصروف ، كانت فيه علامة التأنيث أو لم تكن ، مذكرا كان الاسم أو مؤنثا ، وذلك نحو امرأة سمَّيْتها قدَما ، أو قَمَرا ، أو فخِذا ، أو رِجُلا . 
    فإن سَمَّيتها بثلاثة أحرف أوسطها ساكن فكان ذلك الاسم مؤنَّثا أو مستعملا للتأنيث خاصّة ، فإن شئت صرفته ، وإن شئت لم تصرفه ... وذلك نحو امرأة سمّيتها بـ شَمْس ، أو قدَم ، فهذه الأسماء المؤنثة .

     وأما المستعملة للتأنيث فنحو : جُمْل ، ودَعْد ، وهِنْد ، فأنت في جميع هذا بالخيار. وترك الصرف أقيس . فأما من صرف فقال : رأيت دعْدا ، وجاءتنى هندٌ ، فيقول : خَفَّت هذه الأسماء ؛ لأنها على أقلِّ الأصول ، فكان ما فيها من الخِفّة مُعَادلا ثِقَلَ التأنيث. ومن لم يصرف قال : المانع من الصرْف لمّا كثُر عِدّته ، نحو : عقرب ، وعَناق ، موجود فيما قلَّ عدده ، كما كان ما فيه علامة تأنيث في الكثير العدد والقليله سواء ".(1) 
    وما ذهب إليه الكسائي والفراء من أن الأجود في مثل هذا الصرف قال به أبو علي الفارسي(2) . وقد خطأه الخضراوي(2) , وذكر أنه لم يعرف هذا لأحد قبله . قال ابن عقيل :" ... أجودهما المنع . وهو قول سيبويه والجماعة . وقال الفارسي : الصرف أفصح . قال الخضراوي : لا أعرف أحدا قال هذا قبله ، وهو غلط ." (4) 
    وما ذكره الخضراوي ليس بشيء  فقد سبقه إلى ذلك الكسائي والفراء  ، كما أن وَسْمه لما ذهب إليه الفارسي بالغلط دعوى غير ظاهرة ؛ وذلك لأن الأصل في الأسماء الصرف ، والأصل يعاد إليه لأدنى سبب . (5) 

    قال ابن يعيش :" والقياس الصرف ؛ لأن مراعاة اللفظ فيما لا ينصرف هو الباب ، ألا ترى أنهم قالوا: ذُلْذَلاً ، وجَنْدلاً ، فصرفوه وإن كان المراد : ذَلاذِل ، وجَنادِل ، غير مصروفين ؛ لأنهما بزنة: مَساجِد ، لكنهم حذفوا الألف منهما تخفيفا ، وما حُذِف للتخفيف كان في حكم المنطوق ." (6) 

    وذهب أبو إسحاق الزجاج ـ وقيل الأخفش أيضا ـ إلى أن الاسم في مثل هذا متحتم المنع ؛ وذلك لأن السكون لا يُغَيّر حكما أوْجَبه اجتماع عِلّتين يمنعان الصرف. (7) 
    قال :" أما الاستشهاد بأن الشاعر في البيت صرف وترك الصرف : فأما َترْك الصرف فجيد وهو الوجه . وأما الصرف فعلى جهة الاضطرار ، وقد أجمعوا أن جميع ما لا ينصرف يصرف في الشعر ، قال العجاج (1):ـ      

                       قَواطِناً مكةَ من وُرْقِ الحَمِي  

وأجمعوا إلا عيسى وحَدْه على أنهم إن سمّوا امرأة بـ (زيد ) أو (عمرو) لم يصرفوها ؛ وذلك لأنهم سمّوا المؤنث بالمذكر فكان عندهم أثقل ؛ لأن المذكر لا يجانس المؤنث."(2)  

    وأجيب بأن صرف (دعد) و(هند) في البيتين ليس من قبيل الضرورة ، لأنهما لو مُنعا من الصرف لم يَنْكسر وزن البيت .(3)  

    وقد نسب الرضي هذا القول إلى سيبويه والمبرد أيضا فقال :" ... إذا كان ثلاثيا ساكن الأوسط فلا يخلو إما أن يكون فيه عجمة أو لا ، فإن لم يكن فإن سمّيت به مذكرا، سواء كان حقيقيا أو لا كـ (هند) إذا جعلته اسم رجل ، أو اسم سيف مثلا فلا خلاف في صرفه ، وإن سميت به مؤنثا حقيقيا أو غيره فالزجاج وسيبويه والمبرد جزموا بامتناعه من الصرف ؛ لكونه مؤنثا بالوضْعَيْنِ اللغوي والعلمي ، فظهر فيه أمر التأنيث."(4)  وهذا مخالف لما سبق نقله عن سيبويه والمبرد . 

الخلاصة 

    اختلف النحويون في حكم صرف العلم المؤنث المعنوي ، إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط كـ (هند) على قولين :ـ

الأول : ما ذهب إليه الخليل وسيبويه والكسائي والفراء وجمهور النحويين من أنه يجوز فيه الصرف وعدمه . واختلفوا في الأجود منهما :ـ

فذهب الخليل وسيبويه وجمهور البصريين إلى أن الأجود ترك الصرف ، وذهب الكسائي والفراء ، وتبعهما الفارسي إلى أن الأجود الصرف .

الثاني : ما ذهب إليه الزجاج من أنه لا يجوز صرفه البتة .

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس قد اختار ما ذهب إليه الزجاج من تحتم المنع في نحو : هند ودعد ؛ لأنه كما ذكر هو القياس ، لتحقق المانع .

المذهب الراجح 

    والمذهب الراجح هو ما ذهب إليه سيبويه والكسائي والجمهور من أنه يجوز فيه الوجهان ، وذلك لورود السماع بهما ، ولا وجه لحمل ذلك على الضرورة ؛ لأن صرف نحو: هند ودعد كما ذكر ابن جني لغة لبعض العرب .(1) 
أما الأجود منهما فهو ترك الصرف كما هو مذهب الخليل وسيبويه وجمهور النحويين ؛ لأنه هو الأكثر في كلام العرب ، بالإضافة إلى أنه القياس ، لتحقق العلتين المانعتين وهما العلمية والتأنيث .

علة صرف (مصر) في قوله تعالى

﴿ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ﴾(1)
***************
    ذهب الكسائي إلى أن (مصر) في قوله تعالى ﴿ اهْبِطُواْ مِصْراً ﴾ هي البلدة المعروفة ، وإنما صُرِفت وفيها العلمية والتأنيث ؛ لأنها اسم ثلاثي ساكن الوسط، فصرفت تخفيفا .  

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" ﴿ اهْبِطُواْ مِصْراً ﴾ نكرة ، هذا أجود الوجوه ؛ لأنها في السواد بألف ، وقد يجوز أن تُصرف تُجْعل اسما للبلاد . وإنما اخترنا الأول ؛ لأنه لا يكاد يقال : مثل مصر بلاد ، ولا بلد ، وإنما يقال : لها بلدة ، وإنما يستعمل بلاد في مثل : بلاد الروم . وقال الكسائي: يجوز أن تصرف (مصر) وهي مَعْرِفة ؛ لخفتها . يريد : أنها مثل : هِنْد . وهذا خطأ على قول الخليل وسيبويه ، والفراء ؛ لأنك لو سمّيْت امرأة بـ (زيد) لم تصرف . وقال الكسائي : يجوز أن تصرف (مصر) وهي معرفة ؛ لأن العرب تصرف كل ما لا ينصرف في الكلام إلا أفعل منك."(2) 

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القرطبي ، والشوكاني (3)  ، بينما نسبه ابن عطية إلى الأخفش فقال :" وأجازوا صرفها ـ يريد مصرـ قال الأخفش : لخفتها وشبهها بـ (هند) ."(4) 

    والكسائي كما تقدم  يجيز في العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط كـ هِنْد ، ودَعْد ، وجُمْل الصرف وعدمه ، و(مصر) عَلَم على البلدة المعروفة ، وهي اسم ثلاثي ساكن الوسط ، فهي بمنزلة (هند) في جواز الوجهين .

     ويؤيده في ذلك قراءة الحسن ، وأبان بن تغلب ، وطلحة(1) ﴿ اهْبِطُواْ مِصْرَ ﴾ بترك التنوين ، وهي كذلك في مصحف عبد الله بن مسعود ، وأُبَيّ بن كعب رضي الله عنهما.(2) 

    ومذهبه في ذلك هو مذهب سيبويه ، الذي قال :"  هذا باب أسماء الأَرَضِين ، إذا كان اسم الأرض على ثلاثة أحرف خفيفةٍ ، وكان مؤنثاً ، أو كان الغالب عليه المؤنث ، كـ (عُمان) فهو بمنزلة : قِدْر ، وشَمْس ، ودَعْد . وبلغنا عن بعض المفسّرين أن قولـه عز وجل ﴿ اهْبِطُواْ مِصْراً ﴾ ، إنما أراد (مصر) بعينها ."(3) 

    ومن هنا يتبن أن سيبوبه يجعل (مصر) بمنزلة : قِدْر ، وشَمْس ، ودَعْد في جواز الوجهين ؛ لأنها علم لمؤنث ثلاثي ساكن الوسط ، وقد قرر ـ كما سبق ـ أن العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط يجوز صرفه وعدم صرفه ، ولو كانت (مصر) عنده علما لمذكر في الأصل ثم سُمّي به المؤنث لَمَا جوّز صرفه البتة ؛ لأنه ـ كما تقدم ـ لا يجيز صرف العلم المذكر إذا سُمّي به المؤنث ولو كان ثلاثيا ساكن الوسط .

    وعلى هذا فما نسبه النحاس إليه ليس دقيقا ، ويبدو أن مرجعه في ذلك ما ذكره المبرد عنه ، فإنه قال :" فإن سمّيت مؤنثا بمذكّر على هذا الوزن عَربيٍّ فإن فيه اختلافا: فأما سيبويه ، والخليل ، والأخفش ، والمازني ، فَيَرَوْن أن صرفه لا يجوز؛ لأنه أُخْرِج من بابه إلى باب يَثْقُل صرفه ، فكان بمنزل المعدول . وذلك نحو امرأة سميتها (زيدا) أو(عمرا) . ويحتجون بأن (مصر) غير مصروفه في القرآن ؛ لأن اسمها مُذكّر عَنَيْت به البلدة ، وذلك قوله عز وجل ﴿ ألَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ﴾(4) ،  فأما قوله عز وجل  ﴿اهْبِطُواْ مِصْراً ﴾ فليس بحُجة عليه ؛ لأنه مِصْرٌ من الأمصار ، وليس (مصر) بعينها. هكذا جاء في التفسير- والله أعلم ."(5) 

    أما الفراء فلم يجوز ما ذهب إليه شيخه ، ولكن من جهة غير الجهة التي ذكرها النحاس ، فقد وافقه في أن المراد بـ (مصر) في قراءة الجمهور البلدة المعينة ، ولكنه خالفه في أنها مصروفة ، وأن التنوين فيها تنوين صرف ؛ لأن مذهبه ـ كما تقدم ـ أن ما كان من أسماء البلدان لا يجوز صرفه البتة ، وإن كان ثلاثيا ساكن الوسط كـ (فَيْد) و(مِصْر) ؛ لأنها لا تتكرر وتكثر في الكلام بخلاف أسماء النساء كـ (هند) و(دعد) ، فإنها تتكرر وتكثر بها التسمية فتخف لكثرتها .(1) 

    وذهب إلى أن (مصرا) هنا غير مصروفة ، وإنما جعلت الألف في آخرها للوقوف عليها ، فإذا وصلت لم تنوّن ، وعبارته :" ... فإن شئت جعلت الألف التي في (مصرا) ألفا يوقف عليها ، فإذا وصلت لم تُنوّن فيها ، كما كتبوا ﴿ سَلاسِلاً﴾(2) و﴿ قَوَارِيراً ﴾(3) بالألف ، وأكثر القراء على ترك الإجراء فيهما . وإن شئت جعلت (مصر) غير المصر التي تُعرف ، يريد اهبطوا مصرا من الأمصار ، فإن الذي سألتم لا يكون إلا في القرى والأمصار . والوجه الأول أحبُّ إلي ؛ لأنها في قراءة عبد الله ﴿ اهْبِطُواْ مِصْرَ﴾ بغير ألف ، وفي قراءة أُبَيّ ﴿ اهْبِطُواْ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَاسْكُنُواْ مِصْرَ﴾ . وتصديق ذلك أنها في سورة يوسف بغير ألف ﴿ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ﴾ (4) ، وقال الأعمش وسئل عنها فقال : هي مِصْرُ التي عليها صالح بن علي(5)  " (6)  

وممن قال بذلك من أهل التأويل أيضا أبو العالية،والضحاك ، وروي عن ابن عباس.(7) 

وحكى أشهب (1) أن مالك بن أنس قال له :" هي عندنا (مصر) قريتك مسكن فرعون."(2) 

    هذا وقد نقل النحاس عن الكسائي أنه يجيز صرف (مصر) على القول بأنها في الأصل لمذكر ثم سُمّي به مؤنث ؛ لأنه يجيز صرف كل ما لا ينصرف اختيارا في الكلام إلا أفعل من كذا ، فقال :" وقال الكسائي يجوز أن تصرف (مصر) وهي معرفة ؛ لأن العرب تصرف كل ما لا ينصرف في الكلام إلا أفعل منك  ."(3) 
    ويفهم من هذا أن الكسائي يرى أن صرف كل مالا ينصرف إلا (أفعل من) لغة لبعض العرب ، يقع اختيارا في الكلام ، تقول : جاء عُمَرٌ ، ورأيت عُمراً ، وسلّمتُ على عُمرٍ، وليس ذلك مقصورا على الشعر .

     وقد تبعه في نسبة هذا القول إليه القيسي ، والرضي ، وأشركا معه في ذلك الأخفش . قال القيسي عند إعراب قوله تعالى ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِِلا ﴾ :"  أصله كله أن لا ينصرف ، لأنه جَمْع ، والجمع ثقيل ؛ ولأنه لا يجمع ، فخالف سائر الجمع ؛ ولأنه لا نظير له في الواحد ؛ ولأنه غاية الجموع ؛ إذ لا يجمع ، فَثَقُل فلم ينصرف ، فأما مَنْ صرفه من القُرّاء فإنها لغة لبعض العرب حكى الكسائي أنهم يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أفعل منك ، وقال الأخفش : سمعنا من العرب من يصرف هذا وجميع مالا ينصرف ."(4) 

    وقال الرضي :" قال الأخفش : إن صرف ما لا ينصرف مطلقا ، أي في الشعر وغيره ، لغة الشعراء ، وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيرا لإقامة الوزن إلى صرف ما لا ينصرف ، فتمرّن على ذلك ألسنتهم ، فصار الأمر إلى أن صرفوه في الاختيار أيضا ، وعليه حمل قوله تعالى ﴿ سَلاسِلاً وأَغْلالاً﴾ و﴿ قَوَارِيرا﴾ ، وقال هو والكسائي : إن صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة قوم إلا أفعل منك ." (1)
وقد أُنْكِر عليهما ذلك ؛ إذ ليس مشهورا في الاختيار ، نحو جاءني عمرٌ وأحمدٌ .

وأما صرف ذلك في الضرورة فلا خلاف في جوازه ؛ لكثرة وروده ، نحو قوله :ـ

          فَأَتَاهَا أُحَيْمـرٌ كَأَخِـي السَّهْم       بِغَضْبٍ فقال : كُونِـي عَقِيراً (2)
بتنوين (أحمير) ضرورة ، وقول النابغة :ـ  

          إِذا ماغَزوا بِالجَيشِ حَلَّقَ فَوقَهُم     عَصائِبُ طَيرٍ تَهتَدي بِعَصائِبِ (3)
بجر (عصائب) ، يدل على ذلك أن القوافي مجرورة ، وقول امرئ القيس :ـ

          وَيَومَ دَخَلتُ الخِدرَ خِدرَ عُنَيزَةٍ     فَقالَت لَكَ الوَيلاتُ إِنَّكَ مُرجِلي (4)
بتنوين (عنيزة ) ضرورة . ومثل ذلك كثير 

    وقد استثنى الكوفيون من ذلك أفعل من كذا ، فلا يجيزون صرفه للضرورة ، واحتجوا بأن حذف تنوينه إنما هو لأجل (من) ، فلا يجمع بينه وبينها ، كما لا يجمع بينه وبين الإضافة في الضرورة . (5)
    ومذهب البصريين جوازه أيضا ؛ لأن المانع له من الصرف الوزن والوصف كـ (أحمر) ، لا (من) بدليل تنوين خير منك ، وشر منك ؛ لزوال الوزن .

    قال ابن السراج :"  فقال قوم : كل شيء مما لا ينصرف مصروف في الشعر إلا (أفعل) الذي معه (من كذا) ، نحو : هذا أفعل منك ، ورأيت أكرم منك ، وذهبوا إلى أن (منك) يقوم مقام المضاف إليه . وهذا منهم خطأ ، وإنما مُنِع الصرف ؛ لأنه (أفعل) ، وتم بـ (منك) نعتا ، فصار كـ (أحمر)، ألا ترى أنك تقول : مررت بخيرٍ منك ، وشرٍ منك ، فـ (منك) على حالها ، وصرفت : خيرا وشرا ؛ لأنه قد نقص عن وزن (أفعل)."(1) 
ويشهد للبصريين صرف (أمثل) مع وجود (من) المتقدمة عليه في قول امرئ القيس :ـ 

          أَلا أَيُّها اللَيلُ الطَويلُ أَلا اِنجَلي    بِصُبحٍ وَما الإِصباحُ مِنكَ بِأَمثَلِ (2)               

    وذهب آخرون منهم المبرد كما تقدم ، والزجاج (3) ، وأبو علي الفارسي كما نقل عنه ابن خروف(4) :  إلى أن (مصرا) صرفت ونونت ؛ لأنها نكرة ، وليست علما على مدينة معينة ؛ والمعنى : اهبطوا مصرا من الأمصار لا مصرا بعينه ؛ لأنكم في البدو ، والذي طلبتم لا يكون في البوادي والفيافي ، وإنما يكون في القرى والأمصار.(5) 
    وهذا القول أجازه الفراء كما سبق ، وهو قول بعض أهل التأويل منهم مجاهد ، وقتادة(6) ، والسدي(7) . 
    وأجاز الزجاج أن يكون المراد مصر بعينها ، وصرفها ؛ لأنه جعلها اسما للبلد لا للبلدة ، فبقي فيه سبب واحد وهو العلمية فانصرف ، قال :" وقال بعضهم : يريد (مصر) بعينها . فإن أراد (مصر) بعينها ، فإنما صرف ؛ لأنه جعل اسما للبلد لا للبلدة."(1) 
وضعف ذلك النحاس  ؛ إذا لا يكاد يقال : مثل مصر بلاد ، ولا بلد ، وإنما الأكثر أن يقال : بلدة . (2) 
 الخلاصة 

    اختلف النحويون في علة صرف (مصر) في قوله تعالى ﴿ اهْبِطُواْ مِصْراً ﴾ ـ

فذهب الكسائي إلى أنها صرفت لخفتها وشبهها بـ (هند) ، في كونها علما لمؤنث ثلاثي ساكن الوسط ، وما كان كذلك يجوز فيه الوجهان الصرف وعدم الصرف ، ويؤيده أنها قرأت بغير ألف . 

وذهب الفراء إلى أنها غير مصروفة للعلمية والتأنيث ، وإنما رسمت بالألف في آخرها لأجل الوقوف عليها ، فإذا وصلت لم تنون .

وذهب المبرد والفارسي وهو أحد قولي الفراء إلى أنها صرفت ونونت ؛ لأنها ليست علما على مدينة معينة ، وإنما المراد بها أي مصر من الأمصار .

وذهب الزجاج إلى أن ( مصرا) صرف ؛ لأنه علم لمذكر ، فهو اسم للبلد لا البلدة . 

موقف النحاس 

     مما سبق يتبين أن أبا جعفر النحاس قد اختار القول بأن (مصرا) إنما صرفت ؛ لأنها نكرة ، حيث ذكر أن هذا الوجه هو أجود الوجوه ؛ لأنها رسمت في قراءة الجمهور بالألف ، فدل ذلك على أنها مصروفة . 

    وأرى أن ما اختاره النحاس جائز ومقبول ويحتمله المعنى ، ولكن القول الذي أميل إليه هو ما ذهب إليه الكسائي وهو قول سيبويه أيضا أن (مصر) في هذه الآية هي مصر بعينها ، وصرفت مع أن فيها العلمية والتأنيث ؛ لأنها اسم ثلاثي ساكن الوسط ، فهي كـ (هند) و(دعد) في جواز الوجهين ، وذلك لتعيّن هذا القول في قراءة من قرأ ﴿مصر﴾ بغير ألف ، وتوافق القراءتين أولى من تخالفهما . وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون الله عز وجل قد أذن لهم بدخول مصر ، ويجوز أن يكون الأمر للتعجيز ؛ لأنهم كانوا في التيّه ، ليس حولهم يومئذ بلد قريب يستطيعون الوصول إليه ، فهو مثل قوله تعالى ﴿ قُل كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ (1) ، ويجوز أن يكون الأمر لتهديدهم ، لأنهم تمنوا المعيشة التي كانوا عيها في مصر قبل أن يخرجوا منها . 
    قال ابن عاشور :"  قول موسى لهم ﴿اهْبِطُواْ مِصْراً﴾ أمر قصد منه التهديد على تذكرهم أيام ذلهم وعنائهم ، وتمنيهم الرجوع لتلك المعيشة، كأنه يقول لهم : ارجعوا إلى ما كنتم فيه ؛ إذ لم تُقَدِّروا قدر الفضائل النفسية ، ونعمة الحرية والاستقلال. وربما كان قوله (اهبطوا) دون لنهبط مؤذنا بذلك ؛ لأنه لا يريد إدخال نفسه في هذا الأمر." (2)
                           والله تعالى أعلم بمراده .

علة منع (أشياء) من الصرف في قوله تعالى

﴿ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ (1) 

*******************
      وردت (أشياء) في هذه الآية ممنوعة من الصرف ، وهي نكرة ، وليس فيها من العلل الظاهرة ما يمنعها من الصرف ، وقد أخذ النحويون يبحثون عن السبب الذي يمكن أن يكون قد منعت من أجله  :ـ

    فذهب الكسائي إلى أنها جمع (شَيْء) ، ووزنها (أفْعَال) ، لأن (فَعْل) بسكون العين إذا كان معتل العين يجمع في القلة باطراد على (أفْعَال) كـ بَيْت وأبْيَات ، وشَيْخ وأشْيَاخ. وعلى هذا فكان القياس يقضي بأن تُصرف ؛ لأن صيغة (أفْعَال) لا تُمنع من الصرف ، كما في قوله تعالى ﴿  إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم ﴾(2) . قال : وإنما منعت (أشياء) من الصرف ؛ لأنه لمّا كَثُر استعمالها أشبهت (حمراء) ، فلم يصرفوها كما لم يصرفوا (حمراء) ، ألا ترى أن العرب تقول في الجمع (أشَاوَى) ، كما قالوا في جمع عذراء : عَذَارَى ، وصحراء : صَحَارَى ، و(أشياوات) ، كما قالوا في جمع حمراء : حمراوات ، فعاملوا (أشياء) وإن كانت على (أفْعَال) معاملة (حمراء) و(عذراء) .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية وأشرك معه في ذلك أبو عبيد فقال :" (أشياء) لا تنصرف ، وللنحويين فيها أقوال :ـ

 قال الخليل وسيبويه ـ رحمهما الله ـ والمازني : أصلها (فَعْلاء) شَيْئَاء ، فاستثقلت همزتان بينهما ألف ، فقلبت الأولى فصارت (لَفْعَاء) . وقال الكسائي وأبو عبيد : لم تنصرف ؛ لأنها أشبهت (حمراء) ؛ لقول العرب : أشْيَاوَات ، مثل: حَمْرَاوَات . وقال الأخفش ، والفراء ، والزيادي(3) : لم تنصرف لأنها (أفْعَلاء) أَشْيئَاء على وزن (أشْيعَاع) ، كما يقال : هيّن وأهْوِنَاء . قال أبو حاتم  : أشياء (أفْعَال) مثل : أنْبَاء ، وكان يجب أن تنصرف إلا أنها سُمِعت عن العرب غير مصروفة ، فاحتال لها النحويون باحتيالات لا تصح . قال أبو جعفر : أصح هذه الأقوال قول الخليل ، وسيبويه ، والمازني ، ويلزم الكسائي وأبا عبيد ألا يصرفا أسماء وأبناء ؛ لأنه يقال فيهما : أبناوات وأسماوات ." (1)
    وممن نسب هذا القول إلى الكسائي أيضا الزجاج ، وابن جني ، والقيسي ، وابن عطية، والرضي ، وعبارة الأخير :" وقال الكسائي : هو جمع (شَيْء) ، كـ بَيْت وأبْيَات ، مُنع صرفه توهّما أنه كـ حمراء ، مع أنه كـ أبناء وأسماء ، كما توهم في مسيل -  وميمه زائدة - أنها أصلية فجمع على : مسلان ، كما جمع قفيز على : قُفْزان، وحقه : مسايل ، وكما توهّم في مصيبة ومعيشة أن ياءهما زائدة ، كياء قبيلة ، فهمزت في الجمع فقيل : مصائب اتفاقا ، ومعائش عن بعضهم ، والقياس مصاوِب ومعايش ، وكما توهّم في منديل ومسكين ومدرعة ،  وهو من تركيب (ندل) و(درع) و(سكن) ، أصالة ميمها فقيل : تَمَنْدل ، وتَمَسْكَن ، وتَمَدْرَع ."(2) 
بينما نسبه الأنباري إلى بعض الكوفيين فقال :" وذهب بعض الكوفيين إلى أن وزنه (أفعال) ." (3)
    على أن الفراء لم يصرح في المعاني بنسبة هذا إليه ، وإنما عزاه إلى بعض النحويين فقال :" و(أشياء) في موضع خفض لا تُجرى . وقد قال فيها بعض النحويين : إنما كَثُرت في الكلام ، وهي (أفعال) فأشبهت (فَعْلاء) فلم تُصرف ، كما لم تُصرف حمراء ، وجمعها (أشاوَى) كما جمعوا عذراء : عَذارى ، وصحراء : صَحارى ، و(أشْيَاوات) كما قيل : حَمْراوات ."(4) 

    وأغلب الظن أنه يريد بالبعض هنا الكسائي ، ويقوي ذلك ما نقله ابن قتيبة عنه فقال:" وقال الفرّاء: قال الكسائي وغيره من أصحابنا: إنما تُرِكَ إجراؤها ؛ لأنها شُبِّهَتْ 
بـ (فَعْلاء)، وكثرت في الكلام حتى جمعت (أشْياوَات) ، كما جمعوا (الفَعْلاء) علــى 
(الفَعْلاوَات) ".(1) 

    وما ذهب إليه الكسائي أيّده بعض النحويين ؛ لأنه يتسق مع القياس من جهة الوزن، لأن (فَعْل) بسكون العين يقع جمعه كثيرا على (أفْعَال) ؛ وأيضا لأن العرب قد اعتبروا في باب ما لا ينصرف الشبه اللفظي ، كما قيل في سراويل : إنه منع من الصرف لشبهه بـ مصابيح ، وأجروا ألف الإلحاق مجرى ألف التأنيث المقصورة ، ولكن مع العلمية ، فاعتبروا مجرد الصورة ، فليكن هذا من ذلك القبيل .(2) 
وأما الفراء وجمهور البصريين فقد ردوا قوله لأمرين :ـ

الأول : لأن كثرة استعمال الاسم في الكلام تقتضي تخفيفه وصرفه .

والثاني : لأنه يلزمه على هذا ألا يصرف أسماء وأبناء ، لقول العرب في الجمع : أسماوات ، وحمروات . 

    قال الفراء :" ولو كانت على التوهّم لكان أملك الوجهين بها أن تجرى ؛ لأن الحرف إذا كثر به الكلام خَفّ ، كما كثرت التسمية بـ (يزيد) فأجروه ، وفيه ياء زائدة تمنع من الإجراء ... وقد قالت العرب : هذا من أبناوات سَعْد ، وأعيذك بأسماوات الله ، وواحدها (أسماء) و(أبناء) تَجرى، فلو منعت (أشياء) الجَرْي لجمعهم إياها على (أشياوات) لم أَجْرِ أسماء ولا أبناء ؛ لأنهما جُمعتا : أسماوات وأبناوات ."(3)   

    وذهب أبو حاتم إلى مثل ما ذهب إليه الكسائي من أن (أشياء) جمع (شَيْء) على وزن (أفعال) . قال : وإنما مُنعت من الصرف ؛ لأنها وردت عن العرب غير مصروفة.(4) 

    ورُدّ قوله ؛ لأن فيه منع للصرف لغير سبب . قال النحاس : وأما أن يكون (أفعالا ) على قول أبي حاتم فمحال ؛ لأن (أفعالا) لا يمتنع من الصرف ، وليس شيء يمتنع من الصرف لغير علة ."(5) 
    وذهب الأخفش ، والزيادي ، والكوفيون ـ كما ذكر أبو البركات الأنباري(1) ـ  إلى أن (أشياء) جمع (شَيْء) بالتخفيف، وأصلها : (أشْيئَاء) بوزن (أََفْعِلاء) ، ثم حذفوا الهمزة التي هي اللام طلبا للتخفيف ، وذلك لأمرين:ـ

 أحدهما : تقارب الهمزتين ؛ لأن الألف بينهما حرف خفي ، زائد ساكن ، وهو من جنس الهمزة ، والحرف الساكن حاجز غير حصين ، فكأنه قد اجتمع فيه همزتان ، وذلك مستثقل في كلامهم ، وإذا كانوا قد قالوا في سَوَائِية : سَوَايَة (2) ، فحذفوا الهمزة مع انفرادها ، فلأن يحذفوا الهمزة هاهنا مع تكرارها ، كان ذلك من طريق الأولى .

 والآخر : أن الكلمة جَمْع ، والجمع يُستثقل فيه مالا يُستثقل في المفرد ، فحذفت منه الهمزة طلبا للتخفيف . 

    والذي يدل على أنه يُستثقل في الجمع مالا يستثقل في المفرد أنهم ألزموا (خطايا) القلب وأبدلوا في (ذوائب) من الهمزة الأولى واوا ، كلُّ ذلك لاستثقالهم في الجمع مالا يستثقل في المفرد .(3) فصارت ( أشيئاء) بعد حذف اللام : (أشياء) بوزن (أفْعَاء) ، ومُنعت من الصرف لألف التأنيث الممدودة . 
وقد رد الجمهور قولهم بما يأتي :ـ 

(1) أن (فَعْل) بفتح الفاء وسكون العين لا يُجمع على (أفْعِلاء) ، وإنما يُكسّر على (فُعُول) و(أفْعَال) ، نحو : سَيْف وأسْيَاف وسُيُوف ، وقَوْل وأَقْوَال ، وبَيْت وبُيُوت ، ونَهْر وأنْهًار ...(4) 

    وتنظير أبي علي الفارسي لها بـ (سمْح) و(سمْحاء) (5) ليس بشيء ؛ لأن (أشياء) ـ كما قال ابن بري ـ اسم ، و(سمحاء) صفة بمعنى : (سميح) ؛ لأن اسم الفاعل من (سمح) قياسه (سميح) ، و(سميح) يجمع على (سَمْحاء) كـ ظَريف وظُرفاء ، ومثله (خَصْم) و(خَصْمَاء) ؛ لأنه في معنى (خصيم) .(6) 

(2) أن (أشياء) جمعت على (أشَايا) كما تقدم ، ولم يُسمع جمع (أفعلاء) على (فَعالى).(1) 

(3) أن (أشياء) صُغّرت على لفظها ، فقيل : (أُشَيَّاء) ، ولو كانت جمعا على (أفْعلاء) لكان ينبغي أن تُصغّر على : (شُوَيَّات) أو (شُييات) ؛  لأن كـل جمـع ليس مـن أبنيـة القلة  (2) ، فحكمه في التصغير أن يُردَّ إلى واحده ، ثم يُصغر الواحد ، ثم يُجمع بالألف والتاء ، أو بالواو والنون إن كان ممن يعقل .(3) 
(4) أن حذف الهمزة ، لام الكلمة ، من غير سبب ، هو حذف شاذ .(4)
    وذهب الفراء إلى أنها جمع (شيءّ) بياء مشددة وهمزة بوزن (هيّن) و(ليّن) ، إلا أنهم خففوه فقالوا : (شيء) كـ ميْت في ميّت ، وبعد التخفيف جمعوه على (أشَيئاء) بهمزتين بينهما ألف بعد ياء بزنة (أفْعلاء) ، فاجتمعت همزتان ، إحداهما لام الكلمة ، والأخرى للتأنيث ، فحذفت الأولى تخفيفا ، كما تقدم عن الأخفش .

قال الفراء :" ولكنّا نرى أن (أشياء) جمعت على (أفْعلاء) كما جمع (ليّن) و(أليناء) ، فحذف من وسط (أشياء) همزة ، وكان ينبغي لها أن تكون (أشيئاء) ."(5)
    ورُد ما ذهب إليه بما رُدّ به مذهب الأخفش ، وبأنه لو كان أصل (شيْء) : (شيّء)، لكان الأصل شائعا كثيرا ، كما كان (بيّن) أكثر من (بيْن) ، بينما لم يسمع (شيّء) فضلا عن كثرثه ، فالقول بأن (شيْء) مخفف (شيّء) مجرد دعوى لا يقوم عليها دليل.(6) 

    وذهب الخليل ، وسيبويه ، والمازني ، وجمهور البصريين ، إلى أن (أشياء) اسم جَمْع ، واحده (شيء) ، كالقصباء ، والغضباء ، والطرفاء(7) ، في القصبة ، والغضا ، والطرفة ، وأصلها : (شيئاء) بوزن (فَعْلاء) بألف التأنيث الممدودة ، وهذا سبب منعها من الصرف ، فلما كثر استعمالها ثقل اجتماع همزتين بينهما ألف ، وهو حاجز غير حصين ، فقدموا الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة على الفاء ، فصارت (أشياء) ، ووزنها : (لفعاء) .(1) 
وقد استدلوا على صحة ما ذهبوا إليه بأمرين :ـ 

الأول : أنها جُمعت على (أشَاوَى) و( أشَاوَات) . وهذا يدل على أنها اسم مفرد بزنة (فَعْلاء) ، نحو : صحراء وصَحَارى وصَحْرَاوَات .(2) 

والثاني :  تصغيرهم لها على لفظها ، فقالوا في تصغيرها : (أُشَيّاء) ، ولو كانت جمعا لرُدّتْ إلى واحدها ؛ لأن جمع الكثرة ـ كما تقدم ـ لا يُصغر على لفظه .

    وقد ذكر القيسي أن أبا عثمان المازني ناظر الأخفش في ذلك ، وأبطل ما ذهب إليه، فقال : " قال المازني : سألت الأخفش عن تصغير (أشياء) . فقال : (أُشَيّاء) . قال المازني : فقلت له : يجب على قولك أنها (أفعلاء) أن تُرَدّ إلى الواحد فتصغره ثم تجمعه . فانقطع الأخفش ."(3) 

    واعترض عليه بعضهم بأن العدد قد أضيف إليها في قولهم : ثلاثة أشياء ، والعدد من الثلاثة إلى العشرة يضاف إلى الجمع لا إلى المفرد ، ألا ترى أنه لو قيل : ثلاثة ثَوْب ، وعَشَرة درهم ، لم يجز، فلما جاز هاهنا أن يقال : ثلاثة أشياء ، وعشرة أشياء ، دَلّ أنها ليست اسما مفردا ، وأنه جمع .(4) 

    وقد أجاب ابن الشجري على هذا الاعتراض فقال :" وأقول : إن ( أشياء) يتجاذبها أمران : الإفراد والجمع ، فالإفراد في اللفظ ، والجمع في المعنى ، كـ طرْفاء ، وقَصْبَاء ، وحَلفاء، هنّ في اللفظ كـ صحراء ، وفي المعنى جمع : طَرَفة ، وقَصَبة ، وحَلِفة ، بكسر لامها وفتحه على الخلاف ، وكذلك (أشياء) ، لفظها لفظ الاسم المفرد ، من نحو : صحراء ، وهي في المعنى جمع (شيء) ... ويدل على أنها في المعنى جمع إضافة العدد إليها في قولهم : ثلاثة أشياء ، ولو كانت اسما مفردا لفظا ومعنى ، لم تجز إضافة العدد إليها ، ألا ترى أنه لا يجوز : ثلاث صحراء ، ولم يأت إضافة العدد إلى 
مفرد إلا إلى مائة ، في قولهم : ثلاث مائة ."(1) 
موقف النحاس 

    يتبين مما سبق أن أبا جعفر النحاس اختار ما ذهب إليه الخليل وسيبويه حيث وصف قولهما بأنه أصح الأقوال .

    وهذا ما أميل إليه ؛ وذلك لقوة أدلتهما كما سبق ، ولأنه ليس في قولهما مخالفة للظاهر إلا من وجه واحد ، وهو القلب المكاني ، والقلب المكاني ثابت في اللغة في أمثلة كثيرة ، نحو قولهم : قَسي في : قووس(2) ، وأيس في : يئس ، وطمأن في : طأمن، وما أيطبه في : ما أطيبه ، وبئر معيقة في : عميقة ، إلى غير ذلك مما هو كثير في كلامهم . (3)
جواز صرف ألفاظ العدد المعدولة إذا نُكّرت في قوله تعالى

﴿  فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ  ﴾(1)
*****************
    المشهور عند النحاة أن ألفاظ العدد المبنية على وزن ( فُعَال) و(مَفْعَل) نحو مَثنى وثُلاث نكرات ، وأنها لا تنصرف في معرفة ولا نكرة . 

وخالف في ذلك الكسائي والفراء حيث ذهبا إلى أنها معارف كـ (عُمر) ، وأجازا صرفها إذا نُكّرت ، وذهبا بها مذهب الأسماء ، فأجازا : جاءوا ثُلاثَ ثُلاثَ ، وثُلاثاً ثُلاثاً  .

    نقل أبو جعفر النحاس عنهما ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" ﴿ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ في موضع نصب على البدل من (ما) ، ولا ينصرف عند أكثر البصريين في معرفة ولا نكرة ؛ لأن فيه علتين : إحداهما : أنه معدول ، قال أبو إسحاق : والأخرى أنه معدول عن مؤنث ، وقال غيره : العلة أنه معدول يؤدي عن التكرير صح أنها لا تكتب . وهذا أولى ، قال الله عز وجل ﴿ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾(2) فهذا معدول عن مذكر، وقال الفراء : لم ينصرف ؛ لأن فيه معنى الإضافة والألف واللام . وأجاز الكسائي والفراء صرفه في العدد على أنه نكرة  ."(3) 
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليهما القرطبي(4) ، بينما نسبه القيسي ، والشيخ خالد الأزهري ، والسيوطي إلى الفراء وحده (5) ، ونسبه الرضي ، وابن جمعة إلى عامة الكوفيين.(6) 

   وما ذهبا إليه مبني على مذهبهما في أن هذه الألفاظ إنما منعت من الصرف للعدل والتعريف بنية الألف واللام ، قال الفراء :" وأما قوله ﴿ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾ ، فإنها حروف لا تجْري ، وذلك أنّهنّ مصروفات عن جهاتهن ؛ ألا ترى أنّهنّ للثلاث والثلاثة، وأنَّهُنَّ لا يضفن إلى ما يضاف إليه الثلاثة والثلاث . فكان لامتناعه من الإضافة كأنّ فيه الألف واللام . وامتنع من الألف واللام ؛ لأن فيه تأويل الإضافة ، كما كان بناء الثلاثة أن تضاف إلى جنسها ، فيقال : ثلاث نسوة ، وثلاثة رجال . وربما جعلوا مكان ثُلاث ورُباع مَثْلَث ومَرْبَع ، فلا يُجْرى أيضا ."(1)   

    وعلى هذا فـ (مثنى) و(ثلاث) ونظائرهما إذا استعملت استعمال الأسماء ، وجُعلت نكرة ، جاز صرفها ؛ لأن أحد السببين اللذين منعا لأجلهما قد زال وهو التعريف . 

حجتهم 

    احتج الفراء لجواز صرف هذه الألفاظ إذا جُعلت نكرة بأنه قد سمع عن العرب نثرا ونظما ، فقال :" ومن جعلها ـ يريد مثنى وثلاث ورباع ـ نكرة ، وذهب بها إلى الأسماء أجراها . والعرب تقول : ادخلوا ثُلاثَ ثُلاثَ ، وثُلاثاً ثُلاثاً ، وقال الشاعر :ـ 

             وإنَّ الغُلامَ المُسْتهامَ بِذِكْرهِ     قَتَلْنَا بهِ مِن بين مَثْنَى ومَوْحـدِ                        

             بِأرْبَعةٍ منكم وآخر خامسٍ     وسادٍ مع الإظلام في رمح معبدِ (2)
فوجه الكلام ألا تُجْرى ، وأن تجعل معرفة ؛ لأنها مصروفة ، والمصروف خِلْقته أن يُترك على هيئته ، مثل : لُكع ولَكاع (3) ، وكذلك قوله ﴿ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ ."(4) 

    وبقولهما قال ابن جرير الطبري ، فإنه قال :" وأنه ـ أي ثلاث ونظائره ـ أيضا لا يضاف إلى ما يضاف إليه الثلاثة والثلاث ، وأن الألف واللام لا تدخله، فكان في ذلك دليل على أنه اسم للعدد معرفة ، ولو كان نكرة لدخله الألف واللام وأضيف ، كما يضاف الثلاثة والأربعة ... وقد تجعلها العرب نكرة فتجريها ، كما قال الشاعر:ـ 

                      قَتَلْنَا بهِ مِن بين مَثْنَى ومَوْحـدِ          ."(1)
 

   ورد الجمهور ما ذهبوا إليه ؛ لأنها تجري صفة على النكرات ، نحو قوله تعالى  ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ ، فهذه الألفاظ صفات لـ ( أجنحة) وهي نكرة ، فدل هذا على أنّهنّ نكرات ؛ إذ لا تنعت النكرة بالمعرفة .(2) وأيضا فإنها تقع أحوالا ، نحو : جاءني القوم مثنى ، والمعرفة لا تقع حالا إلا بتأويل.(3) 

    وما ذكروه لا يلزم الكسائي والفراء ؛ لأنهما يحملان هذه الألفاظ على البدل إذا جرت على نكرة أو معرفة . قال الطبري :" ومما يبين في ذلك قول تميم بن أبي مقبل(4):ـ  
         ترَى النُّعَراتِ الزُّرْقِ تحْتَ لَبانِه    أُحادَ وَمَثْنَى أَصْعَقَتْها صَواهِلُهْ 
فرد أحاد ومثنى على النعرات وهي معرفة ."(5) 

    وقال الشيخ خالد الأزهري :" وزعم الفراء أن هذه الأسماء معارف بنية الألف واللام ، فعلى هذا فهي في الآيتين ـ يريد آيتي النساء وفاطر ـ بدل كما قال الحوفي ؛ إذ لا تنعت النكرة بالمعرفة ، ولا يجيء الحال معرفة إلا بتأويل ."(6)
وأولى من ذلك أن يجاب عليهما بأن هذه الألفاظ قد ثبتت إضافتها(7) ، قال امرؤ القيس :

         يُفاكِهُنا سَعدٌ وَيَغدو لِجَمعِنا     بِمَثنى الزِقاقِ المُترَعاتِ وَبِالجَزُر(8)
فأضاف (مثنى) إلى (الزقاق) ، ولو كانت معرفة بنية الألف واللام ، لما جاز إضافتها .   
    أما ما ذكره الفراء شاهدا لجواز صرف (مثنى) وبابه على أنه نكرة ، فضرورة ، أو لغة لبعض العرب ، كما تقدم عن الكسائي أن العرب تصرف كل ما لا ينصرف إلا أفعل منك .(1) 
    هذا ومع اتفاق جمهور النحويين على أن هذه الألفاظ لم تستعمل إلا نكرات ، فقد اختلفوا في علة منعها من الصرف على أقوال :ـ

    أحدها قول سيبويه ، والخليل ، وأبي عمرو ، إنه العدل والوصف ، أما العدل فعن أسماء العدد ، فـ (أحاد) و(موحد) معدولان عن : واحد واحد ، و(مثنى) و(ثناء) معدولان : عن اثنين اثنين ، وكذلك سائر أخواتها . وأما الوصف فلأن هذه الألفاظ لم تستعمل إلا نكرات ، إما نعتا نحو قوله تعالى ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ ، وإما حالا نحو قوله تعالى ﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾ ، وإما خبرا نحو قوله(() : " صَلاَةُ اللّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى " (2)  
    قال سيبويه :" وسألته عن أُحاد وثُناء ومَثْنى وثُلاث ورُباع ، فقال : هو بمنزلة (أُخَر) إنما حَدُّه واحداً واحداً ، واثنين اثنين ، فجاء محدوداً عن وجهه فَتُرك صرفه .  
    قلت : أفتصرفه في النكرة ؟ قال : لا ؛ لأنه نكرة يوصَف به نكرة ، وقال لي قال أبو عمرو : ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ صفةٌ ، كأنك قلت : أولي أجنحةٍ اثنينِ اثنينِ ، وثلاثةٍ ثلاثةٍ . وتصديق قول أبي عمروٍ قولُ ساعدة بن جؤية(3) :   
              وَعاودَني دِيني فبِتُّ كأنَّما    خِلالَ ضُلوعِ الصَّدر شِرْعٌ مُمَدَّدُ   
ثم قال       ولكِنَّما أهلـي بِوادٍ أنيسُه     ذِئابٌ تَبَغَّى الناسَ مثْنَى ومَوْحَدُ  ."(1) 
      واعترض عليه بأن الوصفية في أسماء العدد عارضة ، والوصفية العارضة لا تمنع الصرف . وأجيب بأن الوصفية إنما هي غير أصلية في المعدول عنه ، لا في المعدول ، فلا يلزم من كونها غير أصلية في أحدهما ألا تكون أصلية في الآخر .(2) 
    والثاني :  قول أبي إسحاق الزجاج : إنها معدولة عن : اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، فعدلت عن ألفاظ العدد ، وعن المؤنث إلى المذكر ، ففيها عدلان ، وهما سببان . فإنه قال عند هذه الآية :" ﴿مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ بدل من ﴿طَابَ لَكُمْ﴾ ، ومعناه اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا , إلا أنه لم ينصرف لجهتين ، لا أعلم أحدا من النحويين ذكرهما ، وهي أنه اجتمع فيه علتان : أنه معدول عن اثنتين اثنتين ، وثلاث ثلاث ، وأنه عُدِل عن تأنيث ." (3)
    وقد خطأه أبو علي الفارسي في ذلك ، وأورد عليه كلاما كثيرا ، ثم قال :" ولا يَدُّل جَرْيُه على المؤنث إذا كان جمعا على أن واحده مؤنث . ألا ترى أنه قد جاء في التنزيل   ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ . فجرى في هذا الموضع على جَمْع واحده مذكر . فلو جاز لِقائل أن يقول : إن (مثنى) وبابه معدول عن مؤنث لَمّا جرى على النساء ، وواحدتهن مؤنثة ، لجاز لآخر أن يقول : إنه مذكر ؛ لأنه جرى صفة على الأجنحة واحدها مذكر ، وهذا هو قول القائل في هذا الوجه ، وإنما جرى على النساء من حيث كان تأنيثها تأنيث الجمع . وهذا الضرب من التأنيث ليس بحقيقي ؛ ألا ترى أنك تقول : هي الرجال ، كما تقول : هي النساء ، فلمّا كان تأنيث النساء تأنيث الجمع ، جرى عليه هذه الأسماءُ ، كما جرت على غير النساء مما تأنيثه تأنيث الجمع ؛ لأن تأنيث الجمع ليس بحقيقي ، وإنما هو من أجل اللفظ ، فهو مثل (الدار) و(النار) ، وما أشبه ذلك ، وقد جرت هذه الأسماء على المذكر الحقيقي ، قال :ـ 

                 أَحَمَّ الله ذلكَ مِنْ لِقَاءٍ     أُحَادَ أُحَادَ فِي شَهْرٍ حَلالِ (4)  
فـ (أحاد) جارٍ على الفاعلين في المصدر حالا ." (1) 
    على أن الزجاج في كتابه ما ينصرف وما لا ينصرف قد قال بقول سيبويه ، وعبارته فيه :" اعلم أن جميع ما جاء معدولا من هذا الباب لا ينصرف في النكرة ، وإنما ترك صرفه ؛ لأنه عدل به عن ثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، فاجتمع فيه : أنه معدول عن هذا المعنى ، وأنه صفة لا يستعمل معدولا إلا صفة ." (2) 
    الثالث : قول أبي بكر بن السراج : إن العلة المانعة من الصرف تكرار العدل فيها ، أما في اللفظ فلأن (مثنى)  مثلا عُدِلت عن لفظ اثنين ، وأما في المعنى ؛ فلأن معنى قولك : جاء القومُ ثُلاث : جاءوا ثلاثة ثلاثة ، والقياس إذا أريد التكرار أن يؤت بألفاظ مكررة ، كما تقول : علمتُّه الحسابَ باباً باباً ، ودخلوا رجلاً رجلاً ، فعدل عن ذلك ، وجعلت هذه الألفاظ مفيدة للتكرار ، فهذا عدل لفظي ومعنوي .(3) 
     وخطّأ أبو على الفارسي ذلك القول أيضا ؛ لأن مفهوم العدل في كلامهم أنك تَلْفُظُ كلمةً تريدُ بها كلمةً على لفظٍ آخر ، ومن هنا صار ثقلا وثانيا ؛ لمخالفته سائر المشتقات؛ لأنك تريد بسائر ما تشتقه نفس اللفظ المسموع ، ولست تُحِيل به على لفظ آخر ، ولهذا لم يجز أن يكون العدل في المعنى على حدِّ كونه في اللفظ ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون المعنى في حال العدل غير المعنى الذي كان قبل العدل ، كما أن اللفظ في العدل غيرُ اللفظ الذي كان قبل العدل ، وليس الأمر كذلك ؛ ألا ترى أن المعنى في (عُمَر) هو المعنى الذي كان في (عامر) ، والمعنى الذي في (مثنى) هو المعنى الذي كان في (اثنين اثنين) ، على أن العدل في المعنى لو كان ثِقَلا عندهم  وثانيا في هذا الضرب من الاشتقاق الذي هو العدل ، لو جب أن يكون ثانيا في سائر الاشتقاق الذي ليس بعدل ، ولو كان كذلك لكان يجب من هذا متى انضمَّ إلى بعض المشتقات من أسماء الفاعلين أو المفعولين ، أو المكان أو الزمان أو غير ذلك التعريفُ ألاَّ ينصرف ؛ لحصول العلتين فيه ؛ وهما عدل المعنى والتعريف ، كما لا ينصرف إذا انضمَّ إلى عدل اللفظ التعريفُ ، وليس الأمر كذلك . فإذا كان الحكم بالعدل في المعنى يُؤَدِي إلى هذا الذي هو خطأ بلا إشكال ، علمتَ أنه فاسد .(1) 

  الخلاصة 

    اختلف النحويون في علة منع ﴿ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ ونظائرها من الصرف :ـ

فذهب الكسائي والفراء إلى أنها منعت للعدل والتعريف بنية الألف واللام ، ولهذا أجازا صرفها إذا استعملت استعمال الأسماء وجعلت نكرة . وذهب سيبويه والخليل وأبو عمرو وكثير من البصريين إلى أنها منعت للعدل والصفة . وذهب الزجاج إلى أنها منعت للعدل عن ألفاظ العدد ، والعدل عن المؤنث . وذهب ابن السراج إلى أنها منعت للعدل في اللفظ والمعنى ، فاجتمع فيها عدلان . 

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس اختار ما ذهب إليه ابن السراج ، من أن العلة المانعة هي تكرار العدل فيها ، حيث ذكر أن هذا هو الأولى .

المذهب الراجح 

    وما ذهب إليه سيبويه والخليل وكثير من البصريين هو القول الأولى بالقبول ؛ وذلك لسلامته مما وُجّه إلى غيره . 
جواز صرف ما كان من الأسماء الأعجمية موافقا في الوزن لما في اللسان العربي نحو إسحاق ويعقوب (1)
*******************
    المعروف أن (إسحاق) و(يعقوب) اسمان لنبيين (عليهما الصلاة والسلام) ، لا ينصرفان في المعرفة ؛ للعجمة والتعريف ؛ لأنهما غُيّرا عن جهتهما ، فوقعا في كلام العرب غير معروفين المذهب .

    وذهب الكسائي إلى جواز صرفهما ، إن أردت بـ (إسحاق) : المصدر ، من قولك: أسْحق السفر إسحاقا ، أي : أبعده إبعادا . وأردت بـ (يعقوب) : اليعقوب ، وهو اسم طائر(2) .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك ، فقال عند إعراب قوله تعالى ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهًا وَاحِدًا ﴾(3) :" في موضع خفض على البدل ، ولم تصرف ؛ لأنها أعجمية . قال الكسائي : إن شئت صرفت (إسحاقا) ، وجعلته من السُّحق ، وصرفت (يعقوب) وجعلته من الطير ." (4) 
     وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القرطبي . (5)   على أنهما لم يبيّنا هل يجيز الكسائي فيهما ذلك مع كونهما علميين على النبّيين (عليهما السلام) أم يجيزه إذا سُمّي بهما ؟ 

    أما الأول فلم أجد أحدا من النحويين ـ فيما أعلم ـ أجازه ؛ لأنهما اسمان أعجميان كـ (لوط) . قال ابن الجوزي : " وقال بعض اللغويين : (لوط) مشتق من : لُطّت الحوض إذا مَلّسْته بالطين . قال الزجاج : وهذا غلط ؛ لأنه اسم أعجمي كـ (إسحاق) ، ولا يقال : إنه مشتق من السُّحق ، وهو البعد ."(1)  

    وقال العكبري :"  قوله تعالى ﴿ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ ﴾(2) ، هو اسم أعجمي معرفة، فلذلك لم ينصرف ، وليس بمشتق من الطُّول ، كما أن (إسحاق) ليس بمشتق من السُّحق، وإنما هي ألفاظ تُقارب ألفاظ العربية ."(3) 

    وأما الثاني ـ أي إذا سُمّي بهما ـ فصرفهما أو عدمه يرجعان إلى قصد المُسَمِّي ، فإن قصد اسم النبي مُنعا من الصرف للعلمية والعجمة ، وإن قصد مدلولهما في اللسان العربي ، أي أراد بـ (إسحاق ) مصدر أسْحق ، وأراد بـ ( يعقوب) اسم الطائر، صُرِف .(4)
    قال ابن السراج :" الأسماء الأعجمية التي أعربتها العرب لا يجيء شيء منها على هيئته ، وأنت إذا تفقدت ذلك وجدته في : (إبراهيم) ، و(إسحاق) ، و(يعقوب) ، وكذلك (فرعون) و(هامان) ، و ما أشبهها ؛ لأنها في كلام العجم بغير هذه الألفاظ ، فمن ذلك أن (إبراهيم) بلغة اليهود منقوص الياء ، ذاهب الميم ، وأن (سارة) لمّا أعربها نقصت نقصا كبيرا ، وكذلك (إسحاق) ، والأسماء العربية ليس فيها تغيير ، ويبيّن ذلك أن الاشتقاق فيها غير موجود ، ولا يكون في العربية نعت إلا باشتقاق من لفظه أو من معناه . ولو قال قائل : هل يجوز أن يصرف (إسحاق) كنت مشتركا إن كان مصدر أسحق السفر إسحاقا ، تريد : أبْعَدَه إبعادا ، فهو مصروف ؛ لأنه لم يُغيّر، والسحيق : البعيد قال الله عز وجل  ﴿ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي  مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾(5).   
    وإن سميّته (إسحاق) اسم النبي  (() لم تصرفه ؛ لأنه قد غُيّر عن جِهته ، فوقع في كلام العرب غير معروف المذهب ، وكذلك (يعقوب) الذي لم يُغيّر ، وإنما هو اسم طائر معروف ... فإذا سميّنا بهذا صرفناه ، وإن سميناه (يعقوب) اسم النبي (() لم تصرفه ؛ لأنه قد غير عن جهته ، فوقع غير معروف المذهب." (6)
وإن جُهِل قصد المسمِّي لم ينصرف ؛ حملا على عادة الناس في التسمية بأسماء الأنبياء.(1)  

ويغلب على ظني أن هذا هو مراد الكسائي .
                     والله تعالى أعلم ؛
ما لا ينصرف 


وفيه ست مسائل :ـ





علة منع صرف (أخر) في قوله ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ . البقرة : 184


جواز صرف الاسم الثلاثي المؤنث العاري من التأنيث .


علة صرف (مصر) في قوله ﴿ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ﴾ . البقرة : 61


علة منع (أشياء) من الصرف في قوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ  ﴾ . المائدة : 101


جواز صرف ألفاظ العدد المعدولة إذا نُكِّرت في قوله تعالى ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾.النساء :3


جواز صرف ما كان من الأسماء الأعجمية موافقا في الوزن لما في اللسان العربي . 











(1) سورة البقرة : من الآية 184. ينظر في ذلك : الكتاب3/224، 225، والمقتضب3/377، وما ينصرف وما لا ينصرف ص40، 41، واللمع ص157، وأمالي ابن الشجري2/349، وشرح كتاب سيبويه لابن خروف ص312، 315، واللباب1/515، وشرح الكافية لابن جمعة1/120، والإيضاح في شرح المفصل1/134، وشرح الكافية الشافية2/76، وشرح الكافية للرضي1/42، وتوضيح المقاصد4/128، وشرح قطر الندى ص316، والمساعد2/33 ، والفوائد الضيائية1/128، 129، والتصريح2/215، وهمع الهوامع1/97، 98، وشرح الأشموني مع الصبان3/344، 345.


(2) اختلف النحويون في تعريف العدل ، فعرفه ابن يعيش بقوله : هو اسم من اسم على طريق التغيير له . وذكر أن الفرق بين العدل والاشتقاق : أن الاشتقاق يكون لمعنى أخذ من الأول كضارب من الضرب . والعدل : هو أن تريد لفظا ثم تعدل عنه إلى لفظ آخر فيكون المسموع لفظا والمراد غيره ، فلا يكون العدل في المعني وإنما يكون في اللفظ . 


وعرفه الرضي بقوله : هو إخراج الاسم عن صيغته الأصلية بغير قلب ولا تخفيف ولا إلحاق لمعنى .


وعرفه المرادي بقوله : هو صرف لفظ أولى بالمسمى إلى لفظ آخر . ينظر : شرح المفصل1/61، 62، وشرح الكافية1/40، 41، وتوضيح المقاصد4/127. 


(3) إعراب القرآن 1/285 . 


(4) ينظر : الجامع2/262، فتح القدير1/180. 


(1) ينظر : الكتاب 3/224 .


(2) ما ينصرف وما لا ينصرف ص40.  


(3) ينظر : المقتضب3/245.  


(4) ينظر: شرح الكافية للرضي1/42. 


(1) الكتاب3/224،225.


(2) المقتضب 3/376،377. وينظر : شرح المفصل6/99،  وأمالي ابن الشجري2/108 . 


(3) ينظر : شرح الكافية للرضي1/42.  


(1) شرح الكافية1/42.   


(2) ينظر : اللمع ص157.


(3) شرح الكافية الشافية1/76. وينظر: توضيح المقاصد4/128.  


(4) ينظر: شرح الكافية لابن جمعة1/120.  


(5) ينظر: همع الهوامع1/98، والعقود الجوهرية في حل ألفاظ شرح الأزهرية للطبلاوي ص293. رسالة ماجستير إعداد الباحث.  


(1) هو ركن الدين حسن بن محمد الإستراباذي الحسيني ، من مصنفاته البسيط في شرح الكافية في النحو لابن الحاجب ، وهو المعروف بالشرح الكبير، وله شرح آخر متوسط ، وهو المسمى بالوافية ، وشرح آخر صغير، توفى سنة717هـ ( كشف الظنون ص1370)  


(2) همع الهوامع1/98.


(3) سورة ص : الآية 58. وهي  قراءة أبي عمرو ، وقرأ الباقون و( آخر ) بالإفراد . ينظر : السبعة ص555، والحجة في القراءات السبع ص306، وحجة القراءات ص614. 


(4) معاني القرآن وإعرابه4/339  .   


(5) إعراب القرآن1/285. 


(1) سورة النجم : الآية 35 . 


(2) ينظر: شرح الكافية للرضي1/42، والفوائد الضيائية 1/218، 219.


(3) ينظر : همع الهوامع3/351، 354.  


(1) ينظر ذلك في : الكتاب3/241، والمقتضب3/350، وما ينصرف وما لا ينصرف ص49، 50، وشرح الكتاب لابن خروف ص328، واللباب1/508، 509، وشرح المفصل1/70، وشرح الكافية الشافية2/95، وشرح الكافية للرضي1/48، 50، وشرح الكافية لابن جمعة1/123، 124، وتوضيح المقاصد4/141، وأوضح المسالك4/125، واللمحة البدرية2/359، والمساعد3/22، 23، والفوائد الضيائية1/225، وشرح التصريح2/218، وهمع الهوامع1/121، 122، وشرح الأشموني مع الصبان3/366، 367.


(2) سورة الأحقاف : من الآية 21.  


(3) إعراب القرآن4/167، 168. 


(1) حمص : بلد بالشام . 


(2) ماه بالفارسية : أي بلد كان . ينظر : معجم ما استعجم 4/1176. 


(3) جور : مدينة بفارس بينها وبين شيراز عشرون فرسخا . ( معجم البلدان2/181) .


(4) همع الهوامع1/122. 


(5) ينظر: الكتاب3/241، وشرح الكافية الشافية2/95، وتوضيح المقاصد4/141.  


(6) ينظر: المساعد3/24، وهمع الهوامع ج1/ص122.


(7) سورة البقرة : من الآية61. 


(8) معاني القرآن1/42، 43. وينظر: شرح الأشموني مع الصبان3/367.    


(9) البيت من المنسرح ، وهو لجرير في ديوانه ص67، وشرح المفصل1/70، ولعبيد الله بن قيس الرقيات في ملحق ديوانه ص178، ولأحدهما في شرح أبيات الجمل ص295، وبلا نسبة في الكتاب3/240، والخصائص3/43، 225، والمفصل ص36، واللباب1/508، وشرح شذور الذهب ص596، وشرح قطر الندى ص318، وحاشية العطار على شرح الأزهرية ص104.  التلفع : هو الاشتمال بالثوب . والمئزر : هو الإزار ، وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن . والعلب : جمع علبة ـ بالضم ـ وهو إناء من جلد يشرب به الأعراب . ويروى ( لم تسق ) موضع ( لم تغذ ) . 


والشاهد فيه : قوله ( دعد ) حيث صرف الأولى ، ومنع الثانية .   


(1) سبق تخريجه ص 679  .  


(2) هو حاجب بن حبيب بن خالد بن قيس بن المضلل ، الثعلبي ، الأسدي ، شاعر جاهلي. ( الأعلام2/152)


(3) البيت من البسيط وهو له في المفضليات ص 370، والمساعد3/720. والشاهد فيه : صرف (جمل) في قوله (حب جمل) .    


(4) ينظر : المساعد 3/23.  


(5) الكتاب3/240، 241.  


(1) المقتضب 3/350 .  


(2) ينظر: توضيح المقاصد4/142 .  


(2) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام العلامة الأنصاري الخزرجي الأندلسي ، المعروف بابن البرذعي ،ولد سنه (575هـ)  أخذ عن ابن خروف والرندي وغيرهم ، من تصانيفه : فصل المقال في أبنية الأفعال ، والمسائل النخب ، والإفصاح بفوائد الإيضاح ، والاقتراح في تلخيص الإيضاح وشرحه ، والنقض على الممتع لابن عصفور . ( بغية الوعاة1/267)


(4) المساعد3/23.  


(5) ينظر: حاشية الصبان3/367. 


(6) شرح المفصل1/70.  


(7) ينظر : توضيح المقاصد4/142.


(1) هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء . راجز مجيد، من الشعراء، ولد في الجاهلية وقال الشعر فيها، ثم أدرك الإسلام وأسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ففلج وأقعد، وهو أول من رفع الرجز، وشبهه بالقصيد، . توفى سنة 90 هـ ( الشعر والشعراء 2/591) 


 والرجز في ديوانه 1/453، والكتاب1/26، والجمل في النحو ص232، والمحتسب1/78، واللباب1/401، 2/96، 111، ولسان العرب (قطن) و(منى) ، والمقاصد النحوية3/554، 4/285، والدرر3/49، وبلا نسبة في الأصول في النحو3/401، والعدد في اللغة ص37، والإنصاف2/519، وهمع الهوامع2/77.  القواطن : المقيمون ( اللسان : قطن) ، ويروى ( أوالفا ) موضع ( قواطنا ). الحمى : أصل الحمام قال العيني :" قيل : إنه رخمه ضرورة . ورد بأنه لا يصلح للضرورة ، وإنما حذفه لا على طريق الترخيم ، فلما حذف الألف والميم الثانية كسر الميم الأولى لإصلاح القافية ." ( شواهد العيني بهامش حاشية الصبان2/343) . والشاهد فيه ( قواطنا ) حيث صرف ضرورة .   


(2) ما ينصرف ومالا ينصرف ص49.   


(3) ينظرالخصائص3/225.  


(4) شرح الكافية1/50.  


(1) ينظر: الخصائص 3/225.       


(1) سورة البقرة : من الآية 61. ينظر في ذلك : الكتاب3/242، ومعاني الفراء1/42، 43، ومعاني الأخفش1/105، 106، والمقتضب3/351، 352، وجامع البيان1/313، وما ينصرف وما لا ينصرف ص52، والمحرر الوجيز1/154، والبيان1/87، وزاد المسير1/88، والتبيان في إعراب القرآن1/39، والجامع في أحكام القرآن1/401، والبحر المحيط1/234، 235، وتفسير البيضاوي1/332، وتفسير أبي السعود1/157، وفتح القدير1/92، وروح المعاني1/275.


(2) إعراب القرآن 1/232.  


(3) الجامع1/ 401 ، فتح القدير1/92.


(4) المحرر الوجيز1/154.  


(1) طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو محمد ويقال أبو عبد الله الهمداني اليامي الكوفي تابعي كبير، له اختيار في القراءة ينسب إليه، أخذ القراءة عرضاً عن  إبراهيم بن يزيد النخعي ،  روى القراءة عرضاً عنه  محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . مات سنة 112 هـ . غاية النهاية 1/343 . 


(2) ينظر: معاني الفراء1/43، ومختصر شواذ القراءات ص6، والجامع في أحكام القرآن1/401، وزاد المسير1/88. 


(3) الكتاب3/242.   


(4) سورة الزخرف : من الآية 51 .  


(5) المقتضب3/351،352. 


(1) ينظر : معاني القرآن1/42، 43. 


(2) سورة الإنسان : من الآية 4.  


(3) سورة الإنسان : من الآية15.  والتنوين فيهما قراءة نافع والكسائي وأبو بكر ، والباقون بترك التنوين 


( السبعة ص663، وحجة القراءات ص737) وجمهور البصريين على أن التنوين فيهما للصرف ، وأنهما صرفا للتناسب . ينظر :  التصريح2/227، وهمع الهوامع1/131. 


(4) من الآية : 99 من السورة المذكورة .  


(5) هو صالح بن علي بن عبد الله بن العباس ، أول من ولي مصر من قبل الخليفة العباسي أبي العباس السفاح ، توفي بقنسرين وهو عامل عليها سنة 154هـ . ينظر :  سير أعلام النبلاء7/18، 19. 


(6) معاني القرآن 1/43.  


(7) ينظر : جامع البيان1/313، وزاد المسير1/88. قال الطبري :  حجتهم التي احتجوا بها الآية التي قال فيها ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ  وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كذلك كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ { الشعراء : الآيات 57 ، 58 ، 59 } ، وقوله﴿ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ  وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ  وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ  كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ { الدخان : الآيات 25، 26، 27، 28}   قالوا : فأخبر الله جل ثناؤه أنه قد ورثّهم ذلك ، وجعلها لهم ، فلم يكونوا يرثونها ثم لا ينتفعون بها ، قالوا : ولا يكونون منتفعين بها إلا بمصير بعضهم إليها ، وإلا فلا وجه للانتفاع بها إن لم  يصيروا أو يصر بعضهم إليها .  قالوا : وأخرى أنها في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ﴿اهْبِطُواْ مِصْرَ﴾ بغير ألف ، قالوا : ففي ذلك الدلالة البيّنة أنها مصر بعينها  .   


(1) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم ، الإمام العلامة ، مفتي مصر ، أبو عمرو القيسي العامري المصري الفقيه ، يقال : اسمه مسكين ، وأشهب لقبه ، سمع من مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، توفى سنة 204هـ ينظر : سير أعلام النبلاء9/500، والثقات8/136.  


(2) ينظر : المحرر الوجيز1/154.  


(3) إعراب القرآن1/232.


(4) المشكل2/783. 


(1) شرح الكافية1/38.  وينظر : المساعد3/43، وهمع الهوامع1/132. 


(2) البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في توضيح المقاصد4/169، والمساعد3/43، وشرح الأشموني مع الصبان 3/395. والضمير في قوله ( أتاها ) يعود على ناقة صالح عليه الصلاة والسلام . و( أحيمر) هو الذي عقرها ، واسمه قدار بن سالف ، وكان أحمر أزرق أصهب .( ينظر: إعراب القرآن للنحاس5/229) و(العضب )بفتح العين وسكون الضاد السيف القاطع ( اللسان : عضب )  


(3) البيت من الطويل هو في ديوانه ص42(دار المعارف) ، وجمهرة اللغة (بصع) ، وتهذيب اللغة (حلق)، والمحكم (حلق)، وأساس البلاغة (جنح) ، ولسان العرب (عصب) ، وتاج العروس (حلق) ، وبلا نسبة في شرح المفصل1/68، و التصريح2/227.  تحليق الطائر : ارتفاعه في طيرانه ، واستدارته في الهواء ( اللسان : حلق ) . والعصائب : الجماعات . ويروى ( إذا ما التقى الجمعان ) موضع ( إذا ما غزوا بالجيش ) و( أبصرت فوقهم ) موضع ( حلق فوقهم ) .   


(4) البيت من الطويل ، وهو له في ديوانه ص11  ، وشرح المعلقات السبع للزوزاني ص18، ولسان العرب (عنز) ،  التصريح2/227، وبلا نسبة في مغني اللبيب ص448.  الخدر : الهودج ، والجمع الخدور، ويستعار للستر والحجلة وغيرهما ، ومنه قولهم : خدرت الجارية ، وجارية مخدرة أي مقصورة في خدرها لا تبرز منه ( الزوزاني ) ، و( عنيزة ) تصغير عنزة ، وهي اسم عشيقته ( اللسان : عنز ) .


(5) ينظر : اللباب 1/522، وهمع الهوامع1/132.  


(1) الأصول في النحو 3/437 .


(2) البيت من الطويل ، وهو في ديوانه ص18 ، وشرح المعلقات السبع للزوزاني ص37، ولسان العرب (شلل)، وبلا نسبة في شرح المفصل1/64، وحاشية الخضري2/109. قوله (انجلي ) الانجلاء : الانكشاف ، يقال : جلوته فانجلى : أي كشفته فانكشف . و( أمثل ) أي : أفضل . ( الزوزاني )


(3) ما لا ينصرف ص52. 


(4) شرح الكتاب لابن خروف ص329.  


(5) ينظر : جامع البيان1/313.  


(6) هو قتادة بن دعامة السودسي ، الأعمى ، الحافظ ، أبو الخطاب ، أخذا عن مجاهد ، وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه . توفى سنة 117هـ ( طبقات المفسرين1/15)   


(7) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ، الإمام المفسر أبو محمد ، الحجازي ، ثم الكوفي ، أحد موالي قريش ، أخذ عن أنس بن مالك ، وابن عباس رض الله عنهما ، توفى سنة127( سير أعلام النبلاء5/264، 265) .  قال الطبري  :  وحجتهم في ذلك  أن الله جعل أرض الشام لبني إسرائيل مساكن بعد أن أخرجهم من مصر، وإنما ابتلاهم بالتيه بامتناعهم على موسى في حرب الجبابرة إذ قال لهم﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ .....  إلى قوله : إِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ {  المائدة : الآيات من21إلى224}  فحرم الله جل وعز على قائلي ذلك فيما ذكر لنا دخولها حتى هلكوا في التيه ، وابتلاهم بالتيهان في الأرض أربعين سنة ، ثم أهبط ذريتهم الشام فأسكنهم الأرض المقدسة ، وجعل هلاك الجبابرة على أيديهم مع يوشع بن نون بعد وفاة موسى بن عمران . فرأينا الله جل وعز قد أخبر عنهم أنه كتب لهم الأرض المقدسة، ولم يخبرنا عنهم أنه ردهم إلى مصر بعد إخراجه إياهم منها ( جامع البيان1/ 313  )


(1) ما لا ينصرف ص52.  


(2) إعراب القرآن1/232. 


(1) سورة الإسراء : الآية 50 .


(2) التحرير والتنوير 1/524  .


(1) سورة المائدة : الآية 101. ينظر في ذلك : معاني الفرء1/321، ومعاني الزجاج2/212 ، والتكملة لأبي علي الفارسي ص109، 110، والمنصف شرح تصريف المازني لابن جني ص360، ومشكل إعراب القرآن1/139، 141، وأمالي ابن الشجري1/207، 210، والمحرر الوجيز2/246، والإنصاف2/716، والتنبيه والإيضاح المعروف بحواشي ابن بري2/22، وشرح الشافية للرضي1/30، 32، ولسان العرب(شيأ)، والبحر المحيط4/30، تفسير أبي السعود3/89، وروح المعاني7/37. 


(2) سورة النجم : من الآية23 . 


(3) هو أبو إسحاق إبراهيم  بن سفيان . كان نحويا لغويا راوية . أخذ عن الأصمعي وغيره . من مصنفاته : كتاب النقط والشكل ، وشرح نكت كتاب سيبويه . توفى سنة 249هـ .  ينظر : وإنباه الرواة 1/166 .  


(1) إعراب القرآن 2/42،43. 


(2) شرح الشافية1/29، 30. وينظر : معاني الزجاج2/212 ، المنصف ص 358، المشكل1/239، المحرر الوجيز2/246. 


(3) الإنصاف 2/813 . 


(4) معاني القرآن 1/321.  


(1) أدب الكاتب ص 501  . 


(2) ينظر : روح المعاني7/37. 


(3) معاني القرآن1/321. وينظر: معاني الزجاج2/212 ، والمشكل1/239، وشرح الشافية1/31. 


(4) ينظر: إعراب القرآن2/ 42 ، والمحرر الوجيز2/236. 


(5) إعراب القرآن2/43. وينظر : المشكل1/239.    


(1) ينظر : الإنصاف 2/813 . 


(2) قال سيبويه :" وسألته عن قوله : سؤته سوائيةً . فقال : هي فعاليةٌ ، بمنزلة علانيةٍ ، والذين قالوا : سوايةٌ، حذفوا الهمزة ، كما حذفوا همزة هارٍ ولاثٍ ، كما اجتمع أكثرهم على ترك الهمز في ملكٍ وأصله الهمز ." الكتاب4/379 .  


(3) ينظر: التكملة ص109، وأمالي ابن الشجري1/206، والإنصاف2/813. 


(4) ينظر: معاني الزجاج2/212 ، والإنصاف2/818.


(5) ينظر : التكملة ص109 .  


(6) ينظر: التنبيه والإيضاح المعروف بحواشي ابن بري على الصحاح1/22، ولسان العرب(شيأ)  


(1) ينظر : الإنصاف2/818. 


(2) أبنية القلة هي التي أشار إليها ابن مالك بقوله :ـ 


        فـ (أَفْعُلٌ) (أَفْعِلَ) مع (فِعْلَة)     ثمت (أَفْعَال) مباني القلة  . ( شرح الكافية الشافية2/251)  


(3) ينظر : مشكل إعراب القرآن1/240.  


(4) ينظر : المنصف ص359، وشرح الشافية للجاربردي 1/26.  


(5) معاني القرآن1/321. 


(6) ينظر: الإنصاف2/818، وشرح الشافية للرضي1/30.  


(7) القصباء : هو القصب النابت الكثير في مقصبته ، والقصباء : منبت القصب ( اللسان : قصب) . والغضباء : منبت الغضا ، والغضا : الشجر الذي ينبت في هذا المكان . والطرفاء : جماعة الطرفة ،  شجر، وبها سمي طرفة بن العبد . ( اللسان : طرف ) .


(1) ينظر: التكملة ص110، وأمالي ابن الشجري1/209، والإنصاف2/815.  


(2) ينظر : الإنصاف2/816، 817. 


(3) المشكل1/241. وينظر : أمالي ابن الشجري1/206. 


(4) ينظر : الإنصاف2/819. 


(1) أمالي ابن الشجري1/209، 210.  


(2) قووس : جمع قوس ، قدمت اللام على العين ، فصار " قسوو" ثم قلبت الواو المتطرفة ياء لوقوعها لاما في جمع على "فعول" ، فصار"قسوي" ثم اجتمعت الواو والياء ، والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا فقلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء ، ثم كسرت السين لمناسبة الياء ، ووزن " قسي"  "فليع" أو "فلوع" .  


(3) ينظر : جوهرة المقال في تصريف الأفعال تأليف أستاذنا الدكتور : المتولي رمضان أحمد الدميري ص40 .


(1) سورة النساء : من الآية 3. ينظر في ذلك : الكتاب3/225، ومعاني الفراء1/254، 255، ومعاني الأخفش1/244، 245، وجامع البيان4/237، ومعاني القرآن وإعرابه2/9، وما ينصرف وما لا ينصرف ص44، والإغفال 2/144ـ 154، ومشكل إعراب القرآن1/189، والنكت2/827، واللباب1/514، وشرح الكافية لابن جمعة1/119، 120، وشرح المفصل1/62، والإيضاح في شرح المفصل1/133، وشرح الكافية الشافية2/75، وشرح الكافية للرضي1/41، وتوضيح المقاصد4/127، وشرح اللمحة البدرية1/357، والمساعد3/7، والتصريح2/214،وهمع الهوامع1/101.  


(2) سورة فاطر : من الآية 1.  


(3) إعراب القرآن  1/434. 


(4) الجامع5/16. 


(5) المشكل1/189، والتصريح2/214، وهمع الهوامع1/102. 


(6) شرح الكافية للرضي1/41، شرح الكافية لابن جمعة1/120. 


(1) معاني القرآن1/254 . 


(2) البيتان من الطويل ، وقد ورد البيت الأول منهما بلا نسبة في جامع البيان4/237، والبيان للطوسي3/105. والشاهد فيه : (وموحد) حيث صرفها على أنها نكرة ، يدل على ذلك أن القوافي مجرورة .  


(3) لكع يقال للرجل اللئيم ، ولكاع للئيمة ، وهما كما زعم سيبويه لا يستعملان إلا في النداء في مقام السب . ولكع معدول عن ألكع ، ولكاع عن لكعاء ( اللسان : لكع ) . وينظر: الكتاب2/198. 


(4) معاني القرآن1/254، 255.    


(1) جامع البيان4/237.


(2) ينظر:  التصريح2/214. 


(3) ينظر : شرح الكافية للرضي1/41.  


(4) هو تميم بن أبيّ بن مقبل من بني العجلان بن عامر بن صعصعة أبو كعب. شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم . توفى سنة 37 هـ .  ينظر : الأعلام 2/87  .


 البيت من الطويل ، وهو له في ديوانه ص52، والأضداد لابن الأنباري ص302، والبيان للطوسي3/105، وتذكرة النحاة ص90، وبلا نسبة في مجالس ثعلب ص185، والصاحبي في فقه اللغة ص140، ولسان العرب (فرد) ، وتذكرة النحاة ص684، وهمع الهوامع1/91. والنعرات جمع النَّعِر : وهو الذي يدخل في رأسه ذباب أزرق أو أخضر ، فيطمح برأسه وينزو .( الأضداد ص302) . 


(5) جامع البيان4/237. 


(6)  التصريح2/214.   


(7) ينظر : المساعد3/8. 


(8) البيت من الطويل ، وهو في ديوانه ص113، والمساعد3/8، والدرر1/96، وبلا نسبة في همع الهوامع1/102. يفاكهنا : أي يمازحنا ، سعد : يريد سعد بن الضباب ، سيد إياد ، وكان قد أجاره لما      =      


 غزا المنذر بن ماء السماء كنده ، فهرب امرؤ القيس إلى إياد . والمترعات : الملأى ، والجزر : جمع جزور، وهو البعير أو الناقة المجزورة . (مختار الصحاح ص43) . 


(1) ينظر: إعراب القرآن1/232، 5/9.  


(2) أخرجه مسلم في صحيحه باب صلاة الليل مثنى مثنى ، حديث رقم(749) ، والبيهقي في سننه الكبرى باب صلاة الليل مثنى مثنى ، حديث رقم (4346) ، وأبو داود في سننه باب صلاة الليل مثنى مثنى ، حديث رقم(1326) .  


(3) هو ساعِدَة بن جُؤَيَّة بن كعب بن كاهل من سعد هذيل. شاعر، من مخضرمي الجاهلية والإسلام، أسلم وليست له صحبة . ينظر : الأعلام 3/70 . 


 البيتان من الطويل ، وهما من قصيدة له في ديوان الهذليين1/236، وشرح أشعار الهذليين 3/1166. وورد البيت الثاني منهما منسوبا إليه في النكت 2/827، والمقاصد النحوية4/350، وشرح شواهد المغني1/318، وبلا نسبة في معاني الأخفش1/245، والمقتضب3/381، ومعاني القرآن وإعرابه2/9، والإغفال2/145، وشرح المفصل1/62، ومغني اللبيب ص858. ويروى (سباع) موضع (ذئاب) . الدين : العادة والدأب ، وأراد : ما يعتاده من الشوق . والشرْع : جمع شرعة ، وهو الوتر مشدودا على القوس أو العود .  


(1) الكتاب 3/225، 226. 


(2) ينظر : شرح الكافية لابن جمعة1/119.   


(3) معاني القرآن وإعرابه2/9. 


(4) البيت من الوافر ، وهو لذي الكلب الهذلي في شرح أشعار الهذليين1/245، وروايته فيه :ـ


                مَنَت لَكَ أَن تُلاقيني المَنايا       أُحادَ أُحادَ في الشَهرِ الحَلالِ 


وقد ذكر أبو سعيد السكري أن الرواية التي ذكرها الفارسي هنا هي رواية أبي عمرو ، ولصخر الغي في الأغاني15/97، وبلا نسبة في معاني الأخفش1/245، والمقتضب3/381، والعدد في اللغة ص61، والمخصص17/124، وشرح المفصل1/62، وتذكرة النحاة ص17، وهمع الهوامع1/99، والدرر1/9.  


(1) الإغفال 2/148ـ152. وينظر : العدد في اللغة ص61.  


(2) ما لا ينصرف ص44 .


(3) ينظر : الأصول في النحو 2/88، واللمحة البدرية لابن هشام 2/357.   


(1) الإغفال 2/146، 147( بتصرف ) . 


(1) ينظر في ذلك : الأصول في النحو2/94، 95، ومعجم الصحاح (سحق)، وزاد المسير3/227، والتبيان في إعراب القرآن1/103، والجامع في أحكام القرآن2/130، ولسان العرب (سحق) و( عقب) ، وهمع الهوامع1/119، 120. 


(2) قال ابن منظور :"  اليعقوب : الذكر من الحجل والقطا ، وهو مصروف ؛ لأنه عربي لم يغير ، وإن كان مزيدا في أوله، فليس على وزن الفعل قال الشاعر :        عال يقصر دونه اليعقوب 


والجمع اليعاقيب . قال ابن بري : هذا البيت ذكره الجوهري على أنه شاهد على اليعقوب لذكر الحجل ، والظاهر في اليعقوب هذا أنه ذكر العقاب مثل اليرخوم ذكر الرخم ، واليحبور ذكر الحبارى ؛ لأن الحجل لا يعرف لها مثل هذا العلو في الطيران ." (اللسان : عقب)  


(3) سورة البقرة : من الآية 133.  


(4) إعراب القرآن 1/265.


(5) الجامع 2/130.


(1) زاد المسير3/227.


(2) سورة البقرة : من الآية 247.  


(3) التبيان 1/ 103. 


(4) ينظر : همع الهوامع1/120.


(5) سورة الحج : من الآية 31. 


(6) الأصول في النحو2/94، 95. 


(1) ينظر : العقود الجوهرية ص294. 
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